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  الكتاب الثاني
  ات الحكمــفي جه

  

  الباب الأول
  أحكام مشترآة

  

  الفصل الأول
  في طرق الإثبات

  
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات م]ا ع]دا الأح]وال ال]ـتي ي]نص فيه]ا الق]انون عل]ى                 : 212المادة  

  .غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
دلة المقدمة له في مـعرض المرافـعات والتي حصلت المناق]شة فيه]ا   لأقاضي أن يبني قراره إلا على ا  ولا يسوغ لل  
  .حضوريا أمامه

  
  .الاعتراف شأنه آشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي : 213المادة 

  
ل ويك]ون ق]د ح]رره واض]عه     لا يكون للمحضر أو تقرير قوة الإثبات إلا إذا آ]ان ص]حيحا ف]ي ال]شك               : 214المادة  

  .عاينه بنفسه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو
  

ستدلالات ما لم ي]نص الق]انون   الا تعتبر المحاضر والتقارير المثبـتة للجنايـات أو الجنـح إلا مجـرد            : 215المادة  
  .على خلاف ذلك

  
ف]]ي الأح]]وال الت]]ي يخ]]ول الق]]انون في]]ـها ب]]ـنص خ]]اص ل]]ضبـاط ال]]شرطـة الق]]ضائية أو أع]]وانهم أو    :  216المnnادة 

للموظفين وأعوانهم الموآلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي س]لطة إثب]ات ج]نح ف]ي محاض]ر أو تق]ارير تك]ون له]ذه           
  .دالمـحاضر أن التقارير حجيتها ما لم  يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهو

  
  .لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه : 217المادة 

  
ب]]التزوير تنظمه]]ا ق]]وانين  ن الم]]واد الت]]ي تح]]رر عنه]]ا محاض]]ر له]]ا حجيت]]ـها إل]]ـى أن يط]]ـعن في]]ـهاإ : 218المnnادة 
  .خاصة

ول لأ منصوص عنه في الباب ا   الطعـن بالتزويـر وفـق ما هـو     إجراءاتوعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ       
  .من الكتاب الخامس

  
 143إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه ف]ي الم]واد م]ن     : 219المادة  

  .156 إلى
  

  . وما يليها439يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه فـي المـواد  : 220المادة 
  

 عن]]د الاقت]]ضاء ي]]أمر ال]]رئيس ال]]شهود   343 المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادة  اتالإج]]راءتخ]]اذ بع]]د ا : 221المnnادة 
  .بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة

  .دة اللازمة لمنع الشهود من التـحدث فيـما بينهم قبل أداء الشهااتالإجراءويتخذ الرئيس عند الضرورة آل 
  

آل شخص مكلف بالحضور أم]ام المحكم]ة ل]سماع أقوال]ه آ]شاهـد مل]ـزم بالح]ضور وحل]ف اليم]ين                  : 222المادة  
  . وأداء الشهادة

  
يجوز للجهة القضائية بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة العام]ة معاق]ـبة آ]ـل شاه]ـد يتخل]ف ع]ن الح]ضور أو              : 223المادة  

  .97ة المنصوص عليها في المادة يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة بالعقـوب
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ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحـضور بغ]ـير ع]ـذر ت]ـراه مقب]ـولا وم]شروعا أن ت]أمر بن]اء عل]ى              
الف]ور بواس]طة الق]وة العمومي]ة ل]سماع أقوال]ه أو تأجي]ل         طلب النيابة العامة أو مـن تلقاء نقسها باستحضاره إليها عل]ى          

  .القضية لجلسة قريبة
 اتالإج]]راء يجع]]ل الحك]]م عل]]ى ع]]اتق ال]]شاهد الم]]ـتخلف م]]صـاريف التـك]]ـليف بالح]]ضور و   الأخي]]رةي الحال]]ة وف]]

  .والانتقال وغيرها
  .ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة

  
جوز للنيابة العامة توجي]ه أس]ئلة     يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود، ويتلقى أقواله وي           :224المادة  

  .إلى المتهم آما يجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طريق الرئيس
  

ي]]ؤدي ال]]شهود بع]]د ذل]]ك ش]]هادتهم متف]]رقين س]]واء أآان]]ت ع]]ن الوق]]ائع الم]]سندة  إل]]ى الم]]تهم أم ع]]ن    : 225المnnادة 
  .شخصيته وأخلاقه

بهم أطراف الدعـوى طالـبي المتابعة ما لم ير ال]رئيس بم]ا   وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم  
  .      له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود

ش]خاص ال]ذين   لأآما يج]وز أي]ضا ف]ي الج]نح والمخالف]ات أن يقب]ل بت]صريح م]ن الجه]ة الق]ضائـية س]ـماع ش]هادة ا                    
ون أن يكون]]وا ق]]د اس]]تدعوا اس]]تدعاء قانوني]]ا لأداء يست]]شهدهم الخ]]صوم أو يق]]دمونهم للمحكم]]ة عن]]د افتت]]اح المراف]]ـعة د

  .الشهادة
  

يتعين على آل من الشهود لدى طلب الرئيس أن ي]ذآر اس]مه ولقب]ه وس]نه ومهنت]ه وموطن]ه وم]ا إذا             : 226المادة  
  .بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم آان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني

ويطل]]ب ال]]رئيس م]]ن ال]]شهود عن]]د الاقت]]ضاء أن يوض]]حوا علاق]]تهم القائم]]ة أو الت]]ي آان]]ـت ت]]ربطهم ب]]المتهم أو          
  .المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني

  
  .93يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة  : 227المادة 

  
 ال]]ذين ل]]م يكمل]]وا ال]]سادسة ع]]شرة بغي]]ر حل]]ـف يمي]]ـن وآ]]ذلك ال]]شأن  ت]]سمع ش]]هادة الق]]صر) معدلnnة( : 228المnnادة 

  .بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية
ويعفى من حل]ف اليم]ين أص]ول الم]تهم وفروع]ه وزوج]ه، وإخوت]ه وأخوات]ـه وأصه]ـاره عل]ى درجت]ه م]ن عم]ود                            

  .النسب
بقتين يجوز أن يسمعوا بعـد حلـف اليمين إذا لم تعارض في ذلك شخاص المشار إليهم في الفقرتين السا   لأغير أن ا  

   )1(.النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى
  

  .غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان : 229المادة 
  

 المرافـعة عينـها بتجديد قسمه غير أن لل]رئيس  لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سيـر     : 230المادة  
  .أن يذآره باليمين التي أداها

  
تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن  : 231المادة 

فأة مالية لإبلاغه بالحادث الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وآذلك تقبل سماع شهادة مـن يقرر له القانون مكا
  .لم تعارض النيابة العامة فـي سـماع شهادته وذلك ما

_____________  
  
  )745. ص 53 ر.ج.(1975 يونيو17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .شخاص المحكوم عليهم بعقوبة مشينةلأم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وآذلك الشأن بالنسبة لتسمع شهادة القصر الذين ل

  .ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب
لف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد شخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلأغير أن ا

  .أطراف الدعوى
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لا يج]]وز س]]ماع ش]]هادة الم]]دافع ع]]ن الم]]تهم فيم]]ا وص]]ل إل]]ـى عل]]ـمه به]]ـذه ال]]صفة، أم]]ا       ) معدلnnة( : 232المnnادة 
  )1(.شخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهـم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانونلأا

  
  .يؤدي الشهود شهادتهم شفويا : 233المادة 

  .غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس
ويقوم الرئيس بعد أداء آل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهـد وم]ا يقترح]ه علي]ه أط]راف         

  .الدعوى من الأسئلة إن آان ثمة محل لذلك
ويجوز للشاهد أن ين]سحب م]ن   .ابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود           وللني

  .قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غـير ذلك
ء ويجوز للنيابة العامة وآذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤق]ـتا م]ن قاع]ة الجل]سة بع]د أدا                 

مع إجراء مواجهات بين الشهود أو . شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا آـان ثمة محل لذلك         
  .عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء

  
حظ]اتهم عنه]ا   للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملا     : 234المادة  

  .إذا آان ذلك ضروريا
  .آما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين إن آان لذلك محل

  
يجوز للجهة القضائية إم]ا م]ن تلق]اء نف]سها أو بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة العام]ة أو الم]دعي الم]دني أو             : 235المادة  

  .المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة
  . أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضـر بهـذه الإجراءاتويستدعى

  
  .يقـوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولاسيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم : 236المادة 

لك]ل جل]سة عل]ى    ويوقع الكاتب على م]ذآرات الجل]سة ويؤش]ر عليه]ا م]ن ال]رئيس ف]ي ظ]رف ثلاث]ة الأي]ـام التالي]ة                     
  .الأآثر
  

إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال ش]اهد فلل]رئيس أن ي]أمر إم]ا م]ن تلق]اء نف]سه أو بن]اء                  : 237المادة  
على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهـد عـلى وجـه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافع]ات وأن       

. وفي حال]ة مخالف]ة ه]ذا الأم]ر ي]أمر ال]رئيس ب]القبض عل]ى ه]ذا ال]شاهد                 . رار المحكمة لا يبرح مكانـه لحـين النطـق بق     
ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعة  إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقـول الحـق ويحذره بع]د       

  .ور عند الاقتضاءذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الز
وإذ ذاك يكلف الرئيس، آاتب الجلسـة بتحريـر محضـر بالإض]ـافات والتبدي]ـلات والمفارق]ات الت]ي ق]د توج]د ب]ين          

  .شهادة الشاهد وأقواله السابقة
وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بـأن يقتاد الشاهد بواسطة الق]وة          

  .غير تمهل إلى وآيل الجمهورية الذي يطلـب افتـتاح التحقيق معهالعمومية ب
ويرس]ل الكات]ب إل]ى وآي]]ل الجمهوري]ة الم]ذآور ن]سخة م]]ن المح]ضر ال]ذي ح]رره تطب]]ـيقا للفق]رة الثالث]ة م]ن ه]]ذه             

  .المادة
  

  .لعدالةيتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح ا : 238المادة 
  .وعلى آاتب الجلسة في حالة تقديم طلبات آتابية أن ينوه عن ذلك بمذآرات الجلسة

  .ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها
_____________  

  

  )310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :لا يجوز سماع شهادة 

  .المدافع عن المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة) 1
  .رجل الدين فيما أؤتمن عليه من أسرار أثناء مباشرته مهامه الدينية) 2

  .أما من عداهم من الأشخاص المقيدين بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون
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  ل الثانيالفص
  في الادعاء المدني

  
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية           ) معدلة( : 239المادة  

  .أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها
  .ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له

  )1(. ن أحكام هذا الفصلوتطبق في هذا الشأ
  

 من هـذا القانون وإما بتقرير لدى 72يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة  : 240المادة 
  .قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبـته الكاتـب أو بإبدائه في مذآرات

  
ة فيتع]ين أن يح]دد تقري]ر المـدع]ـي الم]دني الجريم]ة موض]وع        إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجل]س      : 241المادة  

المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهـة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن الم]دعي الم]دني         
  .متوطنا بتلك الجهة

  
ـدي النيابة العامة طلباتها في  إذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبـل أن تب: 242 المادة

  .الموضوع وإلا آان غير مقبول
  

  .إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئـذ سـماعه بصفتـه شاهدا : 243المادة 
  
  .تقدر الجهة القضائية قبول الإدعاء المدني : 244لمادة ا

و المتهم أو المسؤول عـن الحقوق المدنية أو من يجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النيابة العامة أ
  .أي مدع مدني آخر

  
يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة   :245المادة 

  .له
  

 يمثله في  يعد تارآا لادعائه آل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من)معدلة : (246المادة 
  )2(.الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا

  
إن ترك المدعي المدني ادعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية  : 247المادة 
  .المختصة

  
_____________  

  
  )745.  ص 53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ  في 46-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في 

  .الجلسة نفسها
  .وللمدعي المدني أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب له

  .تطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصلو
  
  ) 310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . بالحضور تكليفا قانونيايعد تارآا لادعائه آل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه

وفي هذه الحالة، إذا آانت الدعوى العمومية لم تحرك إلا بتكليف مباشر مبلغ بناء على طلب المدعي المدني، فإن الجهة القضائية لا 
ة الحكم له وذلك مع حفظ حق المتهم في أن يطلب إلى الجهة القضائي.تفصل في هذه الدعوى العمومية إلا إذا طلبت ذلك النيابة العامة

  .بالتعويض لإساءة المدعي استعمال حقه في تكليفه بالحضور
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  الباب الثاني
   في محكمة الجنايات

  
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل فـي الأفعـال الموصوفة جنايات ) معدلة( : 248لمادة ا

ال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من وآذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفع
  )1(.الاتهامغرفة 

  
  

_____________  
  
  ) 4.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم عدلت ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 1154.   ص 36 ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
جهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها تعتبر محكمة الجنايات ال

  .، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الاتهامبقرار من غرفة 
  :وحررت آما يلي ) 81 .  ص5ر.ج(،1985يناير  26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 

 من 4المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة إن محكمة الجنايات هي 
  .هذه المادة 

  :ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين 
  .قتصاديقسم عادي و قسم ا

  .ل واحدة منهاقليمي لكلإقتصادية والاختصاص  الاوإن قرارا من وزير العدل، يحدد قائمة الأقسام ا
  والمواد 3 و2  الفقرتان 119للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية  الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  422  و419 و418 و411 و406  و401 مكرر و396 والأخيرة والأولى الفقرتان -  مكرر 382  و198 و197  و163  و162 و161
 من قانون العقوبات وآذلك في المخالفات  427 مكرر و426 و426 و425 و424 و2- 423 و1 - 423 و 423 و2فقرة  مكرر ال422و

  .المرتبطة بها
  

  )310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 من 4نايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة فعال الموصوفة قانونا بأنها جلأإن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا

  .هذه المادة
  .ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي

  .قليمي لكل واحدة منهالإقسام الاقتصادية والاختصاص الأوان قرارا من وزير العدل يحدد قائمة ا
، 163، 162، 161 ،3و 2-119انع فnnي الجnرائم المنnnصوص عليهnnا فnnي المnnواد  لاقتnnصادي فnnي المحكمnnة الجنائيnة، الاختnnصاص المnn اللقnسم  
 425 و425، 424، 2-423 و� 1-423 مكnnnnرر و 422، 422، 419، 418، 411، 406، 401 مكnnnnرر، 396 مكnnnnرر، 382، 198، 197

  .من قانون العقوبات وآذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها 427 و426مكرر، 
  
   :الخامس السطر 4لفقرة ا) 3063.  ص 49 ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  03-82م ستدراك للقانون رقا

   ..."2- 423 و1- 423 و423 و2 مكرر فقرة 422 " ...:يقرأ            ..."2- 423 و1- 423 مكرر و422 "... :بدلا من 
  
  : وحررت آما يلي) 139.  ص6ر.ج(،1978 يناير 28رخ في  المؤ01-78 دلت الفقرة الرابعة بالقانون رقمع

 120 و3 و2  الفقرتان 119للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 
 425  و424 و423 و422  و419 و418 و411 و406 و401 إلى 395 مكرر ومن 382 و216 و214 و198 و197 و161 و158و
  .انون العقوبات، وآذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها من ق433 و427 و426و
  
  : )303.   ص 13ر.ج(،1978 يناير 28خ في  المؤر01-78ستدراك  للقانون رقم  ا

  ".... .189....للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد  "... :بدلا من 
  " .....198.......المواد للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في "... :   يقرأ 

  
  :وحررت آما يلي ) 745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 

لموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى  الأفعالتعتبر محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا
  .قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي
  .قليمي لكل واحدة منهالإقسام الاقتصادية والاختصاص الأختام، يحدد قائمة الأوان قرارا من وزير العدل، حامل ا

 120 و- 3 و- 2 الفقرتان 119لجرائم المنصوص عليها في المواد للقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في ا
  426 و424  و423 و422  و419 و418 و411  و406 و401 إلى 395 مكررو382 و216 و214 و 198 و197 و161 و158و
  . من قانون العقوبات وآذلك في الجرائم والجنح المرتبطة بها433 و427و
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 في  المؤرخ155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .فعال الموصوفة قانونا بأنها جناياتلأمحكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا
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  وللأالباب الفرعي ا
  )1(الأحكام العامة 

  

  وللأالفصل ا
  في الاختصاص

  
  .غينشخاص الباللألمحكمة الجنايات آامل الولاية في الحكم جزائيا على ا) معدلة(  :249المادة 

س]نة آامل]ة ال]ذين ارتكب]وا أفع]الا إرهابي]ة أو       ) 16(آما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست ع]شرة          
  )2(.الاتهامتخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة 

  
 .مالاته]ا ته]ام آخ]ر غي]ر وارد ف]ي ق]رار غرف]ة        تص محكمة الجنايات بالنظر ف]ي أي ا       لا تخ ) معدلة( : 250المادة  

  )3(.وهي تقضي بقرار نهائي
  

  .ختصاصهاا ليس لمحكمة الجنايات  أن تقرر عدم : 251المادة 
  

 تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخ]ر           :252المادة  
  .ختصاص وذلك بقرار من وزير العدللامن دائرة ا

  . دائرة اختصاص المجلسويمتد اختصاصها المحلي إلى
  

  الفصل الثاني
  في انعقاد دورات محاآم الجنايات

  
  .تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات آل ثلاثة أشهر : 253المادة 

ومع ذلك يجوز لرئيس المجل]س الق]ضائي بن]اء عل]ى اقت]راح النائ]ب الع]ام تقري]ر انعق]اد دورة إض]افية أو أآث]ر إذا              
  .يا المعروضةتطلب ذلك عدد أو أهمية القضا

  
  .يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء عـلى طلب النائب العام : 254المادة 

  
  .يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا آل دورة بـناء عـلى اقتراح النيابة العامة : 255المادة 

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )745 . ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم أضيف الباب الفرعي الأول ) 1(
  
  )4 .  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .الاتهامالين إليها بحكم من غرفة شخاص البالغين المحلألمحكمة الجنايات آامل الولاية في الحكم جزائيا على ا

  
  )5 .  ص11 ر.ج.( 1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم عدلت ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .تهام آخرلا تختص محكمة الجنايات بنظر أي ا

  . وهي تقضي بحكم نهائي
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  الفصل الثالث
  الجناياتفي تشكيل محكمة 

  

  ول لأالقسم ا
  أحكام عامة

  
  .يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة : 256لمادة ا

  
  .يعاون المحكمة بالجلسة آاتب : 257المادة 

  
 ت]شكل محكم]ة الجناي]ات م]ن ق]اض يك]ون برتب]ة رئ]ـيس غرف]ـة بالمجل]ـس الق]ضائي عل]ى                    ) معدلnة ( : 258المادة  

  .ثنينومن محلفين ايكونان برتبة مستشار بالمجلس عـلى الأقـل ) 2(ين قل، رئيسا، ومن قاضيلأا
  .يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي

آما يجب عليه أن يعين ب]أمر قاض]يا إض]افيا أو أآث]ر لح]ضور المرافع]ـات واستكم]ـال ت]شكيلة هيئ]ة المحكم]ة ف]ي                
  )1(.حالة وجود مانع لدى واحد أو أآثر من أعضائها الأصليين

  
لرجال القضاء المعين]ين ف]ي محكم]ة الجناي]ات أن ي]صـدروا قب]ـل إج]ـراء اختي]ار المحلف]ين بطري]ق             : 259المادة  

القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعي]ين واح]د أو أآث]ر م]ن رج]ال الق]ضاء م]ساعدين إض]افيين وبتقري]ر             
  .مرافعاتإجراء القرعة لواحد أو أآثر من المحلفين الإضافيين لحضور ال

ورج]]ال الق]]ضاء أو المحلف]]ون الم]]ذآورون يكمل]]ون هيئ]]ة المحكم]]ة ف]]ي حال]]ة وج]]ـود مان]]ـع ل]]دى أح]]د أع]]ضائها         
  .الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة

 وإذا ظه]ـر أن ثم]ة اس]تحالة ف]ي قي]ام أح]د      . ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة       
  .القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره

  
 أن يجل]س  الاته]ام يجوز للقاضي ال]ذي نظ]ر الق]ضية بوص]فه قاض]يا للتحق]ـيق أو ع]ضـوا بغرف]ة                لا : 260المادة  

  . للفصل فيها بمحكمة الجنايات
  

  القسم الثاني
  في وظيفة المحلفين

    
لأش]خاص ذآ]ورا آان]ـوا أم إناث]ا، جزائري]و الجن]سية       يجوز أن يباش]ر وظيف]ة الم]ساعدين المحلف]ين ا          : 261المادة  

البالغون من العم]ر ثلاث]ين س]نة آامل]ة الملم]ون بالق]ـراءة والكتـاب]ـة والمتمتع]ون ب]الحقوق الوطني]ة والمدني]ة والعائلي]ة                       
  .263 و262والذين لا يجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )5 .  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
 

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاآم ومن 

  .ربعة مساعدين محلفينأ
  .ويعين القضاة بقرار من رئيس المجلس القضائي



  79

  .يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين لا) معدلة( : 262المادة 
  .قل لجنحةلأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأا) 1
 دج وذل]ك خ]لال خم]س    500 تق]ل ع]ن   شخاص المحكوم عليهم بجنحة ب]الحبس أق]ل م]ن ش]هر أو بغرام]ة لا           لأا) 2

  .سنوات من تاريخ الحكم النهائي
محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أم]ر   شخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو    لأا) 3
  .يداع في السجن أو بالقبضلإبا

  .فهمموظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائ) 4
  .أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل) 5
  .المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم) 6
  )1(. بمستشفى الأمراض العقليةالمودعونالمحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو  )7
  

  .لمحلفين مع وظائفتتعارض وظيفة المساعدين ا : 263المادة 
  .عضو الحكومة أو المجلس الوطني) 1
الأمين الع]ام للحكوم]ة أو لإح]دى ال]وزارات والم]دير بإح]دى ال]ـوزارات ورج]ـال الق]ضـاء المع]ين ف]ي ال]سلك                   ) 2

  .القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة
ح]]]ر أو الج]]]و ح]]]ال اش]]]تغالهم بالخدم]]]ة  موظف]]]و م]]]صالح ال]]]شرطة ورج]]]ال الج]]]يش الع]]]املون ف]]]ي الب]]]ر أو الب ) 3

  .والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمـارك والضـرائـب ومصـلحة السجون أو مياه وغابات الدولة
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط الق]ضائي أو م]ن إج]راءات التحقي]ق       

  . بعمل مترجـم أو مبلـغ أو خبـير أو شاك أو مدع مدنيبها أو أدى فيها شهادة أو قام
  

  القسم الثالث
  في إعداد قائمة المحلفين

  
يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايـات آشـف للمحلفـين يوضع خلال الأش]هر   ) معدلة : (264المادة  

لتها بمرس]]وم وتجتم]ع بمق]]ر المجل]]س  الأخي]]رة م]ن آ]]ل س]]نة لل]سنة الت]]ي تليه]]ا وذل]ك م]]ن لجن]]ة تح]ـدد ت]]شكي    ) 3(الثلاث]ة  
  .القضائي

  .محلفا من آل دائرة اختصاص محكمة الجنايات) 36(يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين 
  )2(. يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها) 15(تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر 

______________  
  
  )311.ص  7ر.ج.(1982  فبراير13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين

  .شخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحةلأا) 1
  س سنوات من تاريخ الحكم النهائي  دينار وذلك  خلال خم500 عن شخاص المحكوم عليهم لجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقللأا) 2
يداع في السجن أو لإ أو محكوم عليهم  غيابيا من محكمة الجنايات والصادر ضدهم أمر باالاتهامشخاص الذين يكونون في حالة لأا) 3

  .بالقبض 
  .همموظفو الدولة وأعوانهم وموظفو العمالات والبلديات المعزولون من وظائف) 4
  .القائمون بالوظيفة القضائية المعزولون وأعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل ) 5
  .المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم ) 6
  .المحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم  قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية) 7
  
  )5.  ص11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 311.  ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ليه وذلك يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايات آشف للمحلفين ويوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من آل عام للعام الذي ي

  .من لجنة تحدد بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي
  .ويتضمن هذا الكشف محلف عن آل خمسة آلاف مواطن على ألا يبلغ العدد الإجمالي أقل من مائة ولا أآثر من مائتين

  .وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 حررت في ظل الأمر رقم
يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايات آشف للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من آل عام  للعام 

  .وذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائي .الذي يليه
 مواطن على ألا يبلغ العدد الإجمالي للمحلفين أقل من مائة وخمسين ولا أآثر ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف عن آل ألف وخمسمائة

  .من مائتين وأربعين
وتشمل اللجنة المشكلة لذلك فضلا عن رئيس المجلس أو من ينوب عنه، قاضيا من آل محكمة في دائرة اختصاص محكمة الجنايات 

  .عامل العمالةوممثلا لكل بلدية في دائرة اختصاص محكمة الجنايات يعينه 
  .وتنعقد اللجنة بدعوة توجه إليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل
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محلفا إضافـيا يخـتارون مـن بـين مواطني دائرة ) 12(يعد آشف خاص باثني عشر ) معدلة : (265المادة 
للشروط المنصوص عليها في المادة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويـودع لـدى آتـابة الضبط طبقا 

264.)1   (  
  

أيام على الأقـل، يسحـب رئيس المجلس ) 10( قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة )معدلة( : 266المادة 
من المساعدين المحلفين ) 12(القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثـني عشر 

  .لتلك الدورة
  )2(.  فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشـف الخـاص بـهمويسحب،

  
وذلك قبل افتتاح ال]دورة  . يبلغ النائب العام آل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به    ) معدلة : (267المادة  

  .بثمانية أيام على الأقل
ه]ا بالحـ]ضور ف]ـي الي]ـوم وال]ساعة المح]ددين وإلا       ويذآر ه]ذا الي]وم ف]ي التبلي]غ ال]ذي يج]ب أن يت]ضمن أي]ضا تنبي                 

  .280طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 
وإذا لم يمكن التبلي]غ لشخ]صه فلموطن]ه ول]رئيس المجل]س ال]شعبي البل]دي ال]ذي يتع]ين علي]ه إحاطت]ه علم]ا بتعيين]ه               

  )3(.محلفا
  

  الفصل الرابع
  في الإجراءات التحضيرية 

  ياتلدورات محكمة الجنا
  

  .يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة : 268المادة 
  .441 إلى 439فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المـواد من 

  
______________  
  

  )5.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعد آشف خاص بأربعين محلفا إضافيا يؤخذون من بين مواطني المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى قلم 

  .264الكتاب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
  

  )5.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95الأمر رقم عدلت ب) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 745. ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
نوي في أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف الس) 10(قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة 

  ).والباقي بدون تغيير. (من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة) 18(جلسة علنية أسماء ثمانية عشر 
  

  :وحررت آما يلي ) 1188. ص 80 ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم 
 الأقل يسحب المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي لجلسة علنية أسماء ثمانية قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرين يوما على

  .عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة
  .وتسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين إضافيين من الكشف الخاص بهم 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الأقل يسحب رئيس المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي بجلسة علنية قب

  .أسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة
  .ويسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين إضافيين من الكشف الخاص بهم

  

  )746. ص 53 ر.ج.(1975  يونيو17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم الأولىقرة عدلت الف) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .قللأوذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر  يوما على  ا.يبلغ النائب العام آل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به

ي التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا  طبقت عليه العقوبات التي ويذآر هذا اليوم ف
   .280نصت عليها المادة 

  .ذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس البلدية الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاوإ
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 بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتـهم عـلى محكمة الجنايات،          بمجرد أن يفصح  ) معدلة : (269المادة  
  .يرسل النائب العام إلى وقلم آتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام

ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاآمة ف]ي أق]ـرب دورة جنائي]ة، ف]إذا ل]م يك]ن الق]بض              
  )1(.ت في حقه إجراءات الغيابعلى المتهم ممكنا اتخذ

  
يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة المفوضـين منـه باستجواب المتهم في أقرب  : 270المادة 

  .قتو
  

 يستجوب الرئيس المتهم عن هويت]ه ويتحق]ق مم]ا إذا آ]ان ق]د تلق]ى تبلي]ـغا بق]رار الإحال]ة،                   ) معدلة : (271المادة  
سلمت نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثـر التبليغ، ويطل]ب ال]رئيس م]ن الم]تهم اختي]ار مح]ام         فإن لم يكن قد بلغه      

  .للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميـا عيـن لـه الرئيس من تلقاء نفسه محاميا
  .ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفـاع عـنه لأحـد أقاربـه أو أصدقائه

 محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء فإذا ل]م يك]ن ف]ي اس]تطاعة             ويحرر
  .المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذآر ذلك في المحضر

  .ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانـية أيام على الأقل
  )2(. تنازل عن هذه المهلةويجوز للمتهم ولوآيله ال

  
للمتهم أن يتصل بحري]ة بمحامي]ه ال]ذي يج]وز ل]ه الاط]ـلاع ع]ـلى جم]ـيع أوراق مل]ف ال]دعوى ف]ي                    : 272المادة  

مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوض]ع ه]ذا المل]ف تح]ت ت]صرف المح]امي قب]ل                  
  .الجلسة بخمسة أيام على الأقل

  
  
  

______________  
  
  )12.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 311.  ص 7ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
م آتاب المحكمة ملف بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قل

  .الدعوى وأدلة الاتهام
  .وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لة المتهم إلى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العام إلى قلم آتاب المحكمة ملف بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام بإحا

  .الدعوى وأدلة الاتهام
  .فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب.وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة

  
  )311.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :   السطران الثالث والسادس1الفقرة ) 3063.  ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  

  ..."فإن لم يكن بلغه سلمت إليه نسخة منه: "...يقرأ         ..."فإن لم يكن بلغه سلمت نسخة منه: " ... بدلا من 
  

  ..."فان لم يختر المتهم محاميا.المتهم اختيار محام للدفاع عنه" رئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنهويطلب ال:" ... بدلا من 
  

  ..."ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا:" ... يقرأ 
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

فإن لم يكن قد بلغ به سلمت إليه نسخة منه ويكون . الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا آان قد تلقى تبليغا بحكم الإحالةيستجوب
  .لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ ويبدأ به سريان ميعاد الطعن بالنقض ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه

  . عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميافإن لم يختر المتهم له محاميا
  .ويجوز له بصفة استثنائية التصريح للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه

  .ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه من الرئيس والكاتب والمتهم ومن المترجم عند الاقتضاء
  .ذلك في المحضرفإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذآر 
  .قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل. ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة

  . ويجوز للمتهم ولوآيله التنازل عن هذه المهلة
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ائم]ة  تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى الم]تهم قب]ل افتت]اح المرافع]ات بثلاث]ة أي]ام عل]ى الأق]ل ق                 : 273المادة  
  .بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا

  
يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل آشفا  : 274المادة 

  .بأسماء شهوده
فته بإجراء وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فلـه أن يقوم بمعر

  .استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك
  

تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليوميـن السابقين على افتتاح  : 275المادة 
  .المرافعات

  
 جدي]دة  يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو استك]شف عناص]ر  ) معدلة : (276المادة  

  .بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصـدد الأحكام الخاصة بالتحقيق 

  )1(. الابتدائي
  

 للرئيس أن يأمر من تلقاء  إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز: 277المادة 
  .نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا

  .وآذلك الشأن إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه
  

يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامـة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها  : 278المادة 
  .للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجـدولـها إلـى دورة أخرىغير هيأة 

  
  .يجب أن تقدم إلى المحكمة آل قضية مهيأة للفصل فيها في أقـرب دورة ممكنة لنظرها : 279المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )311.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ي ظل الأمر رقم حررت ف
يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي إجراء 

  .ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك أي قاض من أعضاء المحكمة. من إجراءات التحقيق
  . هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائيوتطبق في
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  الفصل الخامس
  في افتتاح الدورة

  

  القسم الأول
  في مراجعة قائمة المحلفين

  
  .تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعـة المعينـين لافتتـاح الدورة : 280المادة 

  .266الكشوف المعدة طبـقا للمـادة ويقوم آاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في 
ويحك]م عل]ى آ]ـل محل]ف تخل]ف بغي]ر ع]ذر        . ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين     

 إل]ى  100مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو اس]تجاب إلي]ه ث]م ان]سحب قب]ل إنه]اء مهمت]ه بغرام]ة م]ن                      
  . دينار500
  

أو م]ن  . 261 وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شـروط اللياق]ـة ال]ـتي تتطلبه]ا الم]ادة              إذا : 281المادة  
 أم]ر ال]رئيس والق]ضاة أع]ضاء     263 و262يكونون في حالة عدم الأهلية أو التـعارض المنصوص عليه في المادتين   

  .المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف
فإذا ترتب على ه]ذا التخل]ف أو ال]شطب أن نق]ص ع]دد المحلف]ين       . فينوآذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتو  

الباقية أسماؤهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا اس]تكمل ب]اقي الع]ـدد م]ن المحلف]ين الإض]افيين ليحل]وا مح]ل الآخ]رين                     
ق حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكـشف الخـاص وفي حالة عدم آفاي]ة ع]ددهم يرج]ع إل]ى س]حب أس]ماء المحلف]ين بطري]                    

  .القـرعة فـي جلـسة عـلنية مـن بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالكشف السنوي
  

يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل ه]ذه الق]رارات حكم]ا م]سببا بع]د س]ماع أق]وال النياب]ة                : 282المادة  
  .العامة

  .ي الموضوعولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر ف
  .وآل تعديل في آشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته

  
يقوم رجال القضاء والأعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم في آل ق]ضية عن]د الاقت]ضاء باتخ]اذ            : 283المادة  

  .281 و280الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 
  

  
  انيالقسم الث

  في تشكيل محلفي الحكم
  

  .تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر الـمـتهم أمامها : 284المادة 
  .ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانـب قضـاة المحكمة

عة اسـتخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في سـا          
  .أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين

  .ويكون الرد بغير إبداء أسباب
فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفـين وذلـك بحيث لا يتعدى ع]دد م]ن يق]ر              

  .لمقرر لمتهم واحدالرأي على ردهم عن العدد  ا
وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيـب المـعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أآثر 

  .من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحـيـث لا يتعـدى عـدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد
ن وتتع]]ـهدون أم]]ـام االله وأم]]ام الن]]اس ب]]أن تمح]]صوا    تق]]سمو " :وبع]]د ذل]]ك يوج]]ه ال]]رئيس للمحلف]]ين الق]]سم الت]]الي    

  بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان 
ريثما تصدرون وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابـروا أحـدا            ) يذآر اسم المتهم  ( 

ث أو الخـوف أو الميل وأن تصدروا قرارآم حسبما يستبين من الدلائل لا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبقرارآم وإ
ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضمـيـرآـم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وب]الحزم الج]دير بالرج]ل النزي]ه         

  ".الحر وبأن تحفظـوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم
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  الفصل السادس
   في المرافعات

  

  ولالأالقسم 
  أحكام عامة 

  
المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام الع]ام أو الآداب وف]ي ه]ذه الحال]ة ت]صدر            : 285المادة  

المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علني]ة غ]ـير أن لل]رئيس أن يحظ]ر عل]ى الق]صر دخ]ول الجل]سة                  
  .ي الموضوع في جلسة علنيةوإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم ف

  . تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة ولا
  .ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم

  
  .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس) معدلة( : 286المادة 

سن س]ير الجل]سة وف]رض الاح]ـترام ال]ـكامل لهي]أة المحكم]ة واتخ]اذ أي إج]راء ي]راه           له س]لطة آامل]ة ف]ي ض]بط ح]      
  .مناسبا لإظهار الحقيقة

وله بصفة خاصة أن يأمر بح]ضور ال]شهود، وإذا اقتـ]ضى الأم]ـر باستع]ـمال الق]ـوة العمومي]ة له]ذا الغ]رض، ولا                   
لجل]]]سة، وه]]م ي]]ستمعون عل]]ى س]]]بيل    يحل]]ف اليم]]ين ال]]شهود ال]]ذين ي]]]ستـدعون بموج]]ب ال]]سلطة التقديري]]ة ل]]رئيس ا        

  )1(.الاستدلال
  

  .يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إظهار رأيهم : 287المادة 
  

  .يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود : 288المادة 
  .و لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسهـا أسئلـة للمـتهمـين والشهودآما يجوز للمدعي المدني أ

  .وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود
  

  .للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات : 289المادة 
  .ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها

  
إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في ص]حة الإج]راءات التح]ضيرية             : 290المادة  

المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذآرة وحيدة قبل الب]دء ف]ي المرافع]ات وإلا آ]ان            
  .دفعهم غير مقبول

 إيداع مذآرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم
  .فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة

  .غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع
  

تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفـين بع]ـد س]ماع أق]وال النياب]ة العام]ة               : 291المادة  
لا يجوز أن تم]س الق]رارات الخاص]ة به]ا الحك]م ف]ي الموض]وع أو تتخ]ذ ط]رق الطع]ن              وأطراف الدعوى ومحاميهم و   

  .فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع
  
  
  

_____________  
  

  )6.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس

  .وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإظهار الحقيقة
والشهود الذين يستدعون بموجب .وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض

  .وهم يسمعون على سبيل الاستدلال. ئيس الجلسة لا يحلفون اليمينالسلطة التقديرية لر
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  القسم الثاني
  في حضور المتهم

  
ن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه إ : 292المادة 
  .محاميا للمتهم

  
  .با بحارس فقطيحضر المتهم بالجلسة مطلقا من آل قيد ومصحو : 293المادة 

  
إذا لم يحضر متهم رغم إعلام]ه قانون]ا ودون س]بب م]شروع وج]ـه إلي]ـه ال]رئيس بواس]طة               ) معدلة(  :294المادة  

واس]طة الق]وة العمومي]ة    القوة العمومية إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئيـس أن يـأمر إمـا بإحضاره جبرا عن]ه ب           
 تعتبر جمي]ع الأحك]ام المنط]وق به]ا ف]ي      الأخيرةوفي الحالة . عن تخلفه المرافعات بصرف النـظر     إجراءاتأو باتخاذ   

  )1(. غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع
  

إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأيـة طريقـة آانـت فللرئيس أن يأمر بإبع]اده م]ن              : 295المادة  
  .قاعة الجلسة

ذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث ش]غبا ص]در ف]ي الح]ال أم]ر بإيداع]ه ال]سجن وح]وآم           وإذا حدث في خلال تنفي    
هان]ة  لإوعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بق]انون العقوب]ات ض]د مرتكب]ي ج]رائم ا                 

  .والتعدي على رجال القضاء
  .سطة القوة العموميةويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بوا

  
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينـجر عن طرده ومحاآمته ) معدلة : (296المادة 
  .غيابيا

  .295وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 
افعات، وفي عندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المر

  )2(. هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حـضوريـة ويحاط علما بها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  

  
  )1154.  ص 36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
متهم رغم إعلانه قانونا وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العامة إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما إذا لم يحضر 

  . المرافعات بصرف النظر عن تخلفهإجراءاتبإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ 
  .رية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضوالأخيرةوفي الحالة 

  

  )1154.   ص 36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
   .295إذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 

ع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوض
  .الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها
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  القسم الثالث
  في إقامة الأدلة

  
يس نظره إل]ى أن]ه   إذا آان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للمحامين، ألفت الرئ            : 297المادة  

يتع]]ين علي]]ه ألا يق]]ول م]]ا يخ]]الف ض]]ميره أو ين]]افي الاحت]]رام ال]]لازم للق]]وانين وأن]]ه يج]]ب علي]]ه ألا ي]]تكلم إلا باحت]]شام     
  .واعتدال

  
  .يأمر الرئيس آاتب الجلسة بأن ينادي الشهـود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم : 298المادة 

  .ء بشهادتهمولا يخرجون منها إلا للإدلا
  .ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازمـا للرجـوع إليـه عنـد الاقتضاء

  
إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايـات أن تأمر بناء عل]ى            ) معدلة( : 299المادة  

خـلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجي]ل  طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضـار الـشاهد المت     
وفي هذه الحال]ة، يتع]ين عليه]ا أن تحك]م عل]ى ال]شاهد ال]ذي تخل]ف ع]ن الح]ضور أو رف]ض أن                    . القضية لتاريخ لاحق  

أو بـالحبس من )  دج10.000(إلى عشرة آلاف دينار )  دج 5.000(يحلف أو يؤدي شـهادته بغرامة من خمسة آلاف         
  .ام إلى شهرينأي) 10(عشرة 

أي]ام م]ن تبليغ]ه إل]ى شخ]صه، وعل]ى       ) 3(ويجوز للشاهد المتخل]ف أن يرف]ع معارض]ة ف]ي حك]م الإدان]ة ف]ي ثلاث]ة               
  .المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق

  )1(.  والانتقال وغيرهااتالإجراءبالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة و
  
  . ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاتهالإحالةيأمر الرئيس آاتب الجلسة بتلاوة قرار  : 300لمادة ا

  
  )2(. 92إذا آان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هـو مقـرر فـي المـادة ) معدلة(  :301المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )6.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95مر رقم لأباعدلت ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
إذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين أن تأمر إما بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها 

واسطة القوة العامة عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لدور مقبل، وفي هذه الحالة يضع الحكم على عاتق باستحضار الشاهد المتخلف ب
ويجوز إلى ذلك أن يكون أداء تلك المصروفات محلا للإآراه . والانتقال وغيرهااتالإجراءالشاهد المتخلف مصروفات الحضور للشهادة و

  .البدني
على ) من خمسمائة إلى ألف دينار (1.000 إلى 500تراك المحلفين في الحكم بعقوبة من ويجوز أن تحكم محكمة الجنايات دون اش

دانة لإالشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف اليمين أو يؤدي شهادته ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم ا
  .في خلال ثلاثة أيام من تبليغه إلى شخصه

  .ك المحلفين في أحقبة هذه المعارضة إما أثناء الدور الجاري أو في دور لاحقوتفصل المحكمة بدون اشترا
  

  )312.  ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .92 المادة إذا آان المتهم أو الشاهد أصم أبكم فيتبع ما هو مقرر في



  87

 يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو )معدلة : (302المادة 
بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثـبات أو محـضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، آما 

  )1(. ن آان ثمة محل ذلكيعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إ
  

بطلب من النيابة  يجوز للمحكمة في أية حال آانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو) معدلة( : 303المادة 
  )2(.العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة

  
  .قوال المدعي المدني أو محاميهنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أمتى ا) معدلة( : 304المادة 

  .وتبدي النيابة طلباتها
 للمتهم الأخيرةويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة 

  )3(.ومحاميه دائما
  

  القسم الرابع
  في إقفال باب المرافعة

  
مرافع]ات ويتل]و الأس]ئلة الموضوع]ـة، ويـ]ضع س]ؤالا ع]ن آ]ل               يقرر ال]رئيس إقف]ال ب]اب ال       ) معدلة : (305المادة  

هnnل المnnتهم مnnذنب بارتكnnاب هnnذه  ( :واقع]]ة معين]]ة ف]]ي منط]]وق ق]]رار الإحال]]ة ويك]]ون ه]]ذا ال]]سؤال ف]]ي ال]]صيغة الآتي]]ة   
  ؟)الواقعة

  .وآل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء آل عذر وقع التمسك به يكـون محل سؤال مستقل متميز
  .ة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عـدا السـؤال الخاص بالظروف المخففةويجب أن توجه في الجلس

     )4(.تفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثـار فـي تطبيق نص هذه المادة
  

لإحال]ة إلا بع]د س]ماع    لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذآـور ف]ـي حك]م ا        : 306المادة  
  .طلبات النيابة وشرح الدفاع

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على ال]رئيس وض]ع       
  .سؤال أو عدة أسئلة احتياطية

_____________  
  

  )7.  ص 11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي) 1154.   ص 36ر .ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90دلت بالقانون رقم ع
يعرض الرئيس على المتهم  إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك إما مباشرة أو بطلب منه أو من 

  .يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن آان ثمة محل ذلكمحاميه جميع حجج الإثبات ويسأله عما إذا آان يعترف بها آما 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك جميع حجج الإثبات ويسأله عما إذا آان 

  .عترف بها آما يعرضها أيضا على الشهود أو الخبراء أو الأعضاء المساعدين إن آان ثمة محل لذلكي
  

  )1154.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
دعوى إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل القضية إلى دور يجوز للمحكمة في أية حالة آانت عليها ال

  .مقبل
  

  )1154. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .وتبدي النيابة طلباتهات أقوال المدعي المدني أو محاميه، الجلسة سمعمتى انتهى التحقيق ب

  .الأخيرة ويعرض المحامي  والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد عليها، ولكن للمتهم دائما الكلمة
  

  )312.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن آل واقعة معينة في منطوق الإحالة

  ".هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ " :ويوضع هذا السؤال في الصيغة الآتية 
  .د وعند الاقتضاء آل عذر صار التمسك  به محل سؤال مستقل متميزويكون آل ظرف مشد

  .ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك  فيما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة
  .ةوتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار في تطبيق نص هذه الماد
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يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا ع]ن ذل]ك بح]روف        : 307المادة  
  .آبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قnد وصnلوا إلnى تكnوين اقتنnاعهم، ولا             " 
بها يتعين عليهم أن يخnضـعوا لهnا علnى الأخnص تقnدير تمnام أو آفايnة دليnل مnا، ولكنnه يnأمرهم أن            يرسم لهم قواعد  

يnnسألوا أنفnnسهم فnnي صمnnـت وتدبnnـر، وأن يnnـبحثوا بnnإخلاص ضnnمائرهم فnnي أي تnnأثير قnnد أحدثتnnه فnnي إدراآهnnم الأدلnnة  
 الnnذي يتnnضمن آnnل نطnnاق   المnnسندة إلnnى المتهnnـم وأوجnnـه الnnدفاع عنهnnا ولnnم يnnضع لهnnم القnnانون سnnوى هnnذا الnnسؤال      

  .واجباتهـم
  ".هل لديكم اقتناع شخصي ؟ 

  
 يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمـة المكلف بالمحافظة على : 308 المادة

لأسباب النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولـة حتـى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من ا
  .بدون إذن الرئيس

  .ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة
  .وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة إذ يأمر الرئيـس ينقـل الأوراق إلى غرفة المداولة

  
  الفصل السابع
  في الحكم

  

  وللأالقسم ا
  في المداولة

  
أوراق ت]صويت س]رية    ص]وات ف]ي  لأل أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون ا     يتداو) معدلة(  :309المادة  

ـن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عسئلة الموضـوعـة لأوبواسطة اقتراع على حده عن آل سؤال من ا  
  . أغلبية الأعضاء بطلانهاصالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر عندما تكون قد ثبتت إدانـة المتـهم وتعد في

  .وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية
وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذل]ك تؤخ]ذ             

  .صوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقةلأا
  .فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةوإذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة 

  .منلأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأوتقضي المحكمة با
ول المع]ين وان ل]م   لأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من ال]رئيس وم]ن المحل]ـف ا   لأوتذآر القرارات بورقة ا   

  .نه أغلبية أعضاء محكمة الجناياتيمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعي
  )1(. وينطق بالحكم سواء آان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم

  
  

___________  
  
  )1188. ص 80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حده عن آل سؤال من 
الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق 

  .أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانهاالتصويت البيضاء 
  .وتصدر جميع القرارات بالأغلبية المطلقة

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق 
  .تصويت سرية بالأغلبية المطلقة
  .ات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةوإذا ما أصدرت محكمة الجناي

  .وتقضي المحكمة بالأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن
وتذآر القرارات بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين وان لم يمكنه التوقيع فمن 

  .المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات
  .وينطق بالحكم سواء آان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم
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تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس الم]تهم ويتل]و الإجاب]ات الت]ي            ) ةمعدل : (310المادة  
  .أعطيت عن الأسئلة

ينط]ق ب]الحكم بالإدان]ة أو بالإعف]اء م]ن       .يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة ب]الحكم       
  .العقاب أو بالبراءة

العقاب يل]زم الحك]م الم]تهم بالم]صاريف ل]صالـح الدول]ـة وي]نص في]ه ف]ي م]صادرة               في حالة الإدانة أو الإعفاء من       
  .الممتلكات والإآراه البدني

فإذا آانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عـن جرائم جرى  عليها تعديل الوصف             
 التحقي]ق أم آ]ان وق]ت النط]ق ب]الحكم، وآ]ذلك ف]ي حال]ة         القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أآان ذلك أثناء سـيـر     

إخراج متهمين معينـين مـن الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحك]وم علي]ـه م]ن ج]زء م]ن                 
المصاريف القضائية التي  لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانـة في المـوضـوع، وتعين المحكمة               

 مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكـوم عـليه وتـوضـع ه]ذه الم]صاريف عل]ى ع]اتق الخزين]ة أو الم]دعي                     بنفسها
  .المدني حسب الظروف

  )1(.فإذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفـة الاتهام فـي هـذه النقطة
  

ي الح]ال م]ا ل]ـم يك]ـن محبوس]ا ل]سبب آخ]ر دون        إذا أعفي المتهم من العق]اب أو ب]ريء أف]رج عن]ه ف]            :311المادة  
  .الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة

  .ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولـو صيغت بتكييف مختلف
  

ئع أخ]رى، وأي]دت النياب]ة العام]ة      إذا تك]شفت أثن]اء المرافع]ات دلائ]ل جدي]دة ض]د الم]تهم ب]سبب وق]ا            : 312المادة  
احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قـضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة عمومي]ة إل]ى     

  .وآيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لـكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق
  

  القسم الثاني
  في الحكم الذي يصدر 

  )2( يةفي الدعوى العموم
  

بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام آاملة منذ النطق ب]الحكم للطع]ن            : 313المادة  
  .فيه بالنقض

غي]ر  .ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا آان هـو الـذي حـرك الدعوى العمومية بنف]سه         
  .الدعـوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منهاأن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع 

  
  

___________  
  

  )  81.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلةتعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم، 

  .وينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة
  .ويتلو الرئيس بالجلسة مواد القانون التي طبقت، وينوه عن هذه التلاوة بالحكم

  . على الإآراه البدنيوفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه
فإذا آانت الإدانة لا تتناول في جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع 

ى تعين موضوع الاتهام، سواء أآان ذلك أثناء سير التحقيق أم آان وقت النطق بالحكم، وآذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعو
على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من  المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي 
نجمت عنها الإدانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها  مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على 

  . فإذ خلا حكم المحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة.  المدعى المدني حسب الظروفعاتق الخزينة أو
  
  ) 7.  ص11ر.ج.(1995 فبراير سنة 25 مؤرخ في 10-95استبدل عنوان القسم الثاني  بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حرر عنوان القسم الثاني  في ظل الأمر رقم 
  ".في القرار الذي يصدر في الدعوى العمومية"
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يجب أن يثب]ت حك]م محكم]ة الجناي]ات ال]ذي يف]صل ف]ي ال]دعوى العمومي]ـة مراع]اة جمي]ع                        ) معدلة( : 314المادة  
   : آما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك عـلى ذآر ما يلي.  الشكلية المقررة قانونااتالإجراء

  .ائية التي أصدرت الحكمبيان الجهة القض) 1
  .تاريخ النطق بالحكم) 2
أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النياب]ة العام]ـة وآات]ـب الجل]سة والمت]رجم إن            ) 3

  .آان ثمة محل لذلك
  .هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد) 4
  .سم المدافع عنها) 5
  .الاتهامالوقائع موضوع ) 6
  . وما يليها من هذا القانون305سئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد لأا) 7
  .منح أو رفض الظروف المخففة) 8
  .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها) 9

  .إيقاف التنفيذ إن آان قد قضي به) 10
  .أو القرار الذي أمر  بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علناعلنية الجلسات، ) 11
  .المصاريف) 12

يوم]ا م]ن ت]اريخ ص]دروه، وإذا     ) 15(يوقع الرئيس وآاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أق]صاه خم]سة ع]شر      
  .حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة

  .شارة إلى ذلكلإع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع اإذا حصل هذا المان
  . المقررة يوقع عليه من الرئيساتالإجراءويحرر آاتب الجلسة محضر بإثبات 

  .يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي آانت محل نزاع وفي الدفوع
  )1(.  ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكمويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة

  
ولا ينقض هذا . يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاآـم الجنايات : 315المادة 

الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو فـي إشهـاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء 
  .الإجراءات

  
  

_____________  
  
  )7.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
ن آما يجب أ. الشكلية المقررة قانونااتالإجراءيجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع 

  :يشتمل فضلا عن ذلك على ذآر ما يلي 
  .بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ) 1
  .تاريخ النطق بالحكم ) 2
  .أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، وآاتب الجلسة والمترجم إن آان ثمة محل لذلك  ) 3
  .ته المعتادمحل إقام هوية وموطن المتهم أو) 4
  .اسم المدافع عنه) 5
  .الاتهامالوقائع موضوع ) 6
  . وما يليها من هذا قانون305حكام المواد لأالأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا ) 7
  .منح أو رفض الظروف المخففة) 8
  .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها) 9
  .إيقاف التنفيذ إن آان قد قضي به) 10
  .علنية الجلسات،أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا) 11
  .المصاريف) 12

  .ويوقع الرئيس وآاتب الجلسة على الحكم
  . المقررة يوقع عليه من الرئيساتالإجراءثبات ويحرر آاتب الجلسة محضرا بإ
  .التي تصدر في المسائل العارضة التي آانت محل نزاع وفي الدفوعيشتمل المحضر على القرارات 

  .ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مدة ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكم
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  لقسم الثالثا
  في الحكم الذي يصدر 

  )1(في الدعوى المدنية 
  

دون اشـتـراك المحلفين في طلبات التع]ويض  بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تـفصـل         : 316المادة  
المقدمة س]واء م]ن المدع]ـي الم]ـدني ض]د الم]تهم أو م]ن الم]تهم المحك]وم ببراءت]ه ض]د الم]دعي الم]دني وت]سمع أق]وال                 

  .النيابة العامة وأطراف الدعوى
ط]أ الم]تهم   عفاء أن يطلب تعويض ال]ضرر الناش]ئ ع]ن خ   لإويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة آما في حالة ا 

  .الاتهامالذي يخلص من الوقائع موضوع 
  .ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب

  . المضبوطة تحت يد القضاءالأشياءويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر مـن تلـقاء نفسهـا بـرد 
ه أن المحك]وم علي]ه ق]د اس]تنفذ آاف]ة      غير أنه في حالة الحكم بإدانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد ما لم يثبت المستـفيد مـن 

  .المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قـد قـضي فيها نهائيا إذا آان قد حصل طعن بالنقض
 الموض]وعة  الأش]ياء مر ب]رد  لأ مخـت]صة عن]ـد الاقت]ضاء ب]ا    الاته]ام ذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة      وإ

ى طلـب يقـدم م]ـن أي ش]خص ي]دعي أن ل]ه حق]ا عل]ى ال]شيء أو بن]اء عل]ى                 ويفصل في ذلك بناء عل    . تحت يد القضاء  
  .طلب النيابة العامة

  
  الفصل الثامن

  في التخلف عن الحضور 
  أمام محكمة الجنايات

  
إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاته]ام ض]ـده أو ل]م يتق]دم ف]ي خ]لال ع]شرة                 ) معدلة: ( 317المادة  

بذلك الق]رار تبليغ]ا قانوني]ا، أو إذا ف]ـر بع]ـد تقـدي]ـمه نف]سه أو بع]د الق]بض علي]ه، أص]در القاض]ي              أيام من تبليغه    ) 10(
المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القـاضـي المعين من قبل]ه، أم]را باتخ]اذ إج]راءات التخل]ف ع]ن الح]ضور، وتعل]ق             

م، وعل]ى ب]اب مق]ر المجل]ـس ال]شعبي      أي]ام عل]ى ب]اب م]سكن الم]ته     ) 10(نسخة من هـذا الأمـر في خلال مهل]ة ع]شرة          
  .البلدي التابع له وعلى باب محكمة الجنايات

أي]ـام اعتب]ارا م]ن ت]اريخ التعلي]ق      ) 10(وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة ع]شرة    
ق]ه المدني]ة وتوض]ع أموال]ه     المشار إليه في الفقرة السابقة، وإلا اعتبر خارجا على القـان]ـون ويوق]ف ع]ن مباش]رة حقو              

تحت الحراسة مدة التحقيق ف]ي إج]راءات الغي]اب، ويحظ]ر علي]ه رف]ع أي]ة دع]وى أم]ام الق]ضاء أثن]اء تل]ك الم]دة وأن]ه                        
  .سيحاآم رغم غيابه، وأنه يتعين على آل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه

الجناي]ة المن]سوبة إلي]ه والأم]ر ب]القبض الج]سدي       وتذآر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه و     
  .عليه،  فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوآم غيابيا وتأيـد وضـع أمواله تحت الحراسة

  .ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور
  )2(. م والمتخلف عن الحضوروبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاآمة المته

_____________  
  

  )7.  ص 11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95ستبدل عنوان القسم الثالث بالأمر رقم ا) 1(
  

  "في القرار الذي يصدر في الدعوى العمومية: "   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  

  )12.  ص34ر.ج .(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة  أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا، أو إذا فر 

لقبض عليه، أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات بعد تقديمه نفسه أو بعد ا
التخلف عن الحضور، وينشر هذا الأمر في خلال مهلة عشرة أيام في إحدى جرائد الولاية، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم، وعلى 

  .على باب محكمة الجناياتباب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لها و
وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار إليه في الفقرة السابقة، 

الغياب، وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات 
ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاآم رغم غيابه، وأنه متعين على آل شخص أن يدل على المكان الذي 

  .يوجد فيه
تقديم وتذآر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض عليه،  فإذا رفض المتهم 

  .نفسه، حوآم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة
  .ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور

  .وبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاآمة المتهم والمتخلف عن الحضور
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حالة مطلق]]]ة أن ي]]]ستجيب للإل]]]زام ال]]]ذي يت]]]ضمنه الأم]]]ر   إذا اس]]]تحال عل]]]ى الم]]]تهم اس]]]ت )معدلnnnة : (318المnnnادة 
 فلأقاربه أو لأصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره، فإذا وجدت المحكمة أن هذا الع]ذر           317المنصوص عليه في المادة     

مشروع، أمرت بإيقاف محاآمة المتهم آما تأمر عند الاقتضاء بإيق]اف تنفي]ذ الحراس]ة عل]ى أموال]ه خ]لال م]دة مح]ددة             
  )1(.ا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانيةتبع

  
فيما عدا الحالة السابقة، يتلى ق]رار الإحال]ة عل]ى محكم]ة الجناي]ات وتبلي]ـغ الأم]ر المتعل]ق                 ) معدلة(  :319المادة  

  .بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضـر المحـررة لإثبات التعليق
  . التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتهاوبعد هذه التلاوة، تصدر المحكمة حكمها في أمر

، تق]]ـرر المحكم]]ة ب]]دون اش]]تراك  317وإذا س]]هي ع]]ن إج]]راء م]]ا م]]ن الإج]]راءات المن]]صوص عليه]]ا ف]]ـي الم]]ـادة   
  .المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتـأمـر بـإعـادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل

ك]]سية، ت]]صدر المحكم]]ة حكمه]]ا ف]]ي التهم]]ة بغي]]ر ح]]ضور المحلف]]ين، ويج]]وز له]]ا س]]ماع ال]]شهود      وف]]ي الحال]]ة الع
والمدعي المدني، عند الاقتضاء، دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الح]ضور     

  .الاستفادة من الظروف المخففة
المتخل]]ف ع]]ن الحـ]]ضور بع]]ـد محاآم]]ة المتهم]]ين      وف]]ي جمي]]ع الأح]]وال ت]]صدر المحكم]]ة حكمه]]ا عل]]ى الم]]تهم        

  .الحاضرين
  )2(.ثم تقضي المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية

  
 إذا حك]]م بإدان]]ة الم]]تهم المتخل]]ف ع]]ن الح]]ضور تأي]]د إبق]]ـاء أموال]]ـه تح]]ـت الحراس]]ة إن ل]]م تك]]ن ق]]د     :320المnnادة 

بح حك]م الإدان]ة نهائي]ا لا رج]وع في]ه وذل]ك باس]تنفاذ        صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق بـه الأمر بعد أن ي]ص    
  .المهلة المعطاة لإزالة أثر الحـكـم الغـيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف

  
يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي م]ن النائ]ب الع]ام ف]ي أق]صر مهل]ة بإح]دى               ) معدلة(  : 321المادة  

  .الجرائد اليومية الوطنية
ن ذل]ك عل]ى ب]اب آخ]ر مح]ل إقام]ة ل]ه وعل]ى ب]اب مق]ر المجل]س ال]شعبي البل]دي الت]ي ارتكب]ت                     آما تعلق فضلا ع]    

  .الجناية بدائرتها وآذلك على باب المحكمة
  )3(. آما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه

_____________  
  
  )1154.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لا يجوز لأي محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور، غير أنه إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام 

  .صدقائه أن يبدوا عذره  فلأقاربه أو أ317الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 
فإذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع، أمرت بإيقاف محاآمة المتهم آما تأمر عند الاقتضاء بإيقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال 

  .مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية
  
  )13.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الإحالة إلى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر 

  .المحررة لإثبات الإعلان واللصق
  .ا في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتهاوبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمه

 تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف 317وإذا سها عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
  .عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من قدم إجراء باطل

سية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم وفي الحالة العك
  . المتخلف منفعة الظروف المخففة

  .ثم تقضي المحكمة نفسها  بعد ذلك في الحقوق المدنية
  
  )13.  ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بهمة النائب العام في أقصر مهلة بإحدى جرائد العمالة التي بها آخر موطن للمحكوم عليه

  .ة التي ارتكبت الجناية بدائرتها وآذلك على باب المحكمةآما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة له، وعلى باب دار البلدي
  .آما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه
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ي]صير المحك]وم علي]ه تح]ت طائل]ة جمي]ع إس]قاطات الح]ق المق]ررة ف]ي الق]انون اعتب]ارا م]ن ت]اريخ                   : 322المادة  
  .321لمادة استيفاء إجراءات النشر المنصوص عليه في ا

  
  .ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض : 323المادة 

  
لا يترت]]ب ف]]ي أي]]ة ح]]ال بق]]وة الق]]انون عل]]ى إج]]راءات محاآم]]ة الم]]تهم المتخل]]ف إيق]]اف أو ت]]أخير         : 324المnnادة 

  .إجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشارآين له في الاتهام الحاضرين فـي الدعوى
عد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الأشياء المودعة ل]دى قل]م الكت]ـاب ب]صفة حج]ج إثب]ات إذا م]ا             ويجوز للمحكمة ب  

  .طالب بها مالكوها أو من لهم حقوق عليها
  .آما يجوز لها أن لا تأمر بردها إلا بشرط إعادة تقديمها عند الاقتضاء

  .ويحرر الكاتب لدى رد تلك الأشياء محضرا بأوصافها
  

يج]]وز طيل]]ة م]]دة الحراس]]ة عل]]ى أم]]وال الم]]تهم المتخل]]ف تقري]]ر إعان]]ات لزوجت]]ه وأولاده  ) دلnnةمع: ( 325المnnادة 
  .وأصوله إذا أعوزتهم الحاجة

  .ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية
ال]زوج وأولاده وأص]وله وآ]ل ش]خص تح]ت آفال]ة المحك]وم علي]ه         غير أن الحراسة لا تشمل المسكن ال]ذي ي]أوي        

  )1(. المتخلف وآذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم
  

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه لل]سـجن أو إذا قب]ـض علي]ه قب]ل انق]ضاء         ) معدلة : (326المادة  
لمتخـذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة الق]انون، وتتخ]ذ     العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات ا        

بشأنه الإجراءات الاعتيادية فإذا آـان حكـم الإدانة قد قضى بم]صادرة ل]صالح الدول]ة بقي]ت الإج]راءات الت]ي اتخ]ذت                   
سه ق]ـد أي]ـد عقوب]ة    لتنفـيذ هـذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم علي]ه المتخل]ف نف]           
بالحالة التي تك]ون  -المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتـصرف فيها آما تعاد إليه  

  . الأموال التي لم يجر التصرف فيها-عليها 
وات التالية ابتداء غير أن هذا الاسترداد لا يحدث إلا إذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسـه، خـلال الخمس سن            

  )2(.من يوم صدور الحكم الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة
  
  

  
 تلي]ت  326إذا تعذر لسبب ما سماع شهود في المرافعات في الحالـة المن]صـوص عليه]ا ف]ي الم]ادة                 : 327المادة  

 في الجناية نفسها وآ]ذلك ال]شأن   بالجلسة شهاداتهم المكتوبة آما تتلى عند اللزوم الإجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين          
  .بالنسبة للأوراق الأخرى التي يراها الرئيس لازمة لإظهار الحقيقة

وإذا قضي ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابي]ا بع]د ت]سليمه نف]سه، أل]زم م]صاريف المحاآم]ة الغيابي]ة إلا إذا أعفت]ه              
 عل]ى آ]ل   321النشر المنصوص عليها في الم]ادة      آما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق إجراءات         . منها المحكمة 

  .قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف
  
  
  

__________________  
  
  )1154.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .اسة على أموال المتهم المتخلف تقرير إعانات لزوجته وأولاده وأصوله إذا أعوزتهم الحاجةيجوز طيلة مدة  الحر

  .ويبت في ذلك بالأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد أخذ رأي مدير مصلحة الأملاك
  
  )81.  ص5 ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم، فإن الحكم 
فإذا آان حكم الإدانة قد قضى  .ه الإجراءات الاعتياديةوالإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأن

بمصادرة لصالح الدولة بقيت الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه 
بالحالة التي - بيع الأموال المتصرف فيها آما تعاد إليهالمتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة

  .الأموال التي لم يجر التصرف فيها-تكون عليها



  94

  الفصل التاسع
  )1( في الأحكام الانتقالية

       
 الجزائي]ة،  اتالإج]راء تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعم]ول به]ا ف]ي ق]انون         : 11المادة  

  .من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمرالقضايا المحالة 
  

لت]]ي تك]]ون مح]]ل تحقي]]ق  اتح]]ول إل]]ى محكم]]ة الجناي]]ات المخت]]صة الق]]ضايا المجدول]]ة أو المؤجل]]ة أو    : 12المnnادة 
  .تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض

  
 المختصة، الق]ضايا المطروح]ة عل]ى غرف]ة لمراقب]ة ل]دى المج]الس الخاص]ة          الاتهامى غرفة   تحول إل  : 13المادة  

  .التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر
  

تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، الق]ضايا المطروح]ة عل]ى قاض]ي التحقي]ق            : 14المادة  
     .ل صدور هذا الأمرلدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  .14 إلى 11 ويتضمن المواد من )7. ص 11ر.ج.(1995  فبراير25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  الفصل التاسع أضيف) 1(
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  الباب الفرعي الثاني
  الأحكام الخاصة بالقسم

  )1(الاقتصادي للمحكمة الجنائية 
  
  
  

  )2( )ملغاة( :  1 � 327المادة 
  

  )3(  )ملغاة( : 2 � 327 المادة
  

  )4(  )ملغاة(:  3 � 327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  ) 746 . ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  
  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17  المؤرخ في 46-75ضيفت بالأمر رقم أ

قسام الاقتصادية للمحكمة الجنائية قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية، والتحقيق ومحاآمة الجرائم لأتكون قابلة للتطبيق أمام ا
  .مع مراعاة الأحكام الآتية

  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90بالقانون رقم  لغيتأ) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .صل ونسخة من إجراء التحقيقلأيخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وآيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه ا

  . في نفس الوقت إلى النائب العام للمكان الموجود به القسموترسل نسخة ثانية
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .وامر الصالحة لذلك لأ البحث وإصدار آل اإجراءات القيام في أقرب وقت ببموجبيبلغ وآيل الدولة الأمر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته 

  . والأوامر إلى النائب العام بعد إعدادها أولا بأولاتالإجراءعد هذا يجب أن ترسل نسخة من تلك وب
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  )1) (ملغاة(:  4 � 327المادة 
  

  )2) (ملغاة(:  5 � 327المادة 
  

  )3) (ملغاة(:  6 � 327المادة 
  

  )4) (ملغاة(:  7 � 327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
ذا اعتبر أنها توجد اتهامات سم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، إر قاضي التحقيق الموجود بالق آتابة ويخباتالإجراءيطالب النائب العام ب
  .آافية ضد المتهم

  .وفي هذه الحالة يصدر أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق لدى القسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية
  
  )1156 . ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
إن الأمر الذي يصدر ضد المتهم بالقبض، أو الحبس يحتفظ  بقوته التنفيذية إلى أن يفصل فيه إما من طرف قاضي التحقيق الموجود 

  .لاتهامابالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، أو من طرف غرفة 
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي  )82.  ص5 ر.ج( ،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
 التحقيق  إجراءاتيع تخاذ جم  أن  يتخذ بنفسه أو يكلف غيره بايجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية

  .وخاصة منها،  ما يتعلق بالتفتيش والحجز في آامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي
 التحفظية اللازمة، ولا سيما منها اتالإجراءتخاذ آل  بجرد أموال المتهم واويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره

  .قابلة للحجز الالأموالتعيين حارس لإدارة 
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
 التحقيق، وخاصة منها ما إجراءاتأن يتخذ، أو يقوم باتخاذ جميع يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية، 

  .تي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادييتعلق بالتفتيش والحجز في آامل المنطقة ال
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746.  ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  . اختيارية108 المادة  من2 والفقرة 68 من المادة 8تعتبر أعمال الإجراءات، المنصوص عليها في الفقرة 
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  )1( ) ملغاة(:  8 �327المادة 
  

  )2) (ملغاة(:  9 � 327المادة 
  

  )3) (ملغاة (: 10 � 327المادة 
  

   )4) (ملغاة(:  11 � 327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________  
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 رقم أضيفت بالأمر
 أن يأمر اتالإجراءدة يجوز لقاضي التحقيق  الموجود في القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية، بناء على طلب النائب العام، وطوال م

  .  من قانون العقوبات15مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمادة جراء تحفظي أو أمن زيادة على حجز جزء من أموال المتهم وهذا باتخاذ آل إ
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .الإجراء أن تفصل في ظرف عشرين يوما من تاريخ تسلم الاتهام غرفة في حالة استئناف لأمر صادر من قاضي التحقيق، يجب على

  
  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 

  . في حالة استئناف بأمر صادر من قاضي التحقيق، أن تفصل في ظرف ثمانية أيام من تاريخ هذا الاستئنافالاتهاميجب على غرفة 
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 في الاتهامى غرفة يبلغ قاضي التحقيق إلى النائب العام الملف بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره إل

  .الإجراءظرف خمسة أيام من تاريخ تسليم 
  . أن تصدر حكمها في أجل  أقصاه ثلاثون يوماالاتهامويجب على غرفة 

  
  :  السطر الرابعالأولىلفقرة  ا) 3063. ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 

  ."الإجراءمن تاريخ تسلم " ... :يقرأ                         ."الإجراءمن تاريخ تسليم "... :بدلا من 
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 رقم الأمرأضيفت ب
 في مالاتهايبلغ قاضي التحقيق الملف إلى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره إلى غرفة 

  .الإجراءظرف خمسة أيام من تاريخ تسلم 
  . أن تصدر حكمها في أجل أقصاه خمسة عشر يوماالاتهامويجب على غرفة 

  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
 أعلاه، 4 الفقرة 248في المادة  أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها الاتهامذا اعتبرت غرفة إ

  .حالة المتهم أمام القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائيةفإنها تحكم بإ
  . هة قضائية أخرى مختصةآما تستطيع أيضا أن تحيل المتهم أمام القسم العادي للمحكمة الجنائية أو أي ج

  .قامة الدعوى تكون جريمة فإنها تصدر حكما بعدم إوإذا قدرت أن الوقائع المقدمة لا
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  )1) (ملغاة(:  12 � 327المادة 

  
  )2) (ملغاة(:  13 � 327المادة 

  
  )3) (ملغاة(:  14 � 327المادة 

  
  )4) (ملغاة(:  15 � 327المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )82 .  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85 بالقانون رقم ألغيت )1(
  

  :وحررت آما يلي  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .الاتهاملا تقبل الطعن بالنقض القرارات الصادرة من غرفة 

  
  )82.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26رخ في  المؤ02-85 بالقانون رقم ألغيت )2(
  

  :وحررت آما يلي  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
قسام لأي أحد أن يكون مساعدا محلفا لدى الأ من هذا القانون، فانه لا يجوز 263زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 

  .ذا آان قائما بنشاط خاص تجاري أو صناعيمحاآم الجنائية، إادية التابعة للالاقتص
  
  )82.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85 بالقانون رقم ألغيت )3(
  

  :يليوحررت آما  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  آل قسم اقتصادي، يختارون من بين أعوان الدولة وعمال القطاع توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى

  .الاشتراآي
  .وتعد هذه القائمة من طرف لجنة تجتمع بمقر المجلس القضائي حيث يوجد القسم الاقتصادي

  
  )1156.  ص36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746.  ص53ر .ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  . وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي.يحاآم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور

  .ويقدم المتهم بعد ذلك للمحاآمة في أقرب جلسة قادمة
  .تبليغ آإجابة، أو بتصريح شفهي أو آتابي إلى قلم الكتابوتقع المعارضة إما بتصريح يبين في أسفل قرار ال
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  الباب الثاني مكرر
  )1(مجلس أمن الدولة 

  
  )2) (ملغاة:  ( 16 � 327المادة 

  
  الفصل الأول

  )3( اختصاص مجلس أمن الدولة
  

  )4) (ملغاة:  ( 17 � 327المادة 
  

  )5) (ملغاة:  ( 18 � 327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89ألغي الباب الثاني مكرر بالقانون رقم  )1( 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 1975 يونيو سنة 17 الموافق 1395  جمادى الثانية عام 7 المؤرخ في 45-75لة الذي أنشئ بموجب الأمر رقم يكلف مجلس أمن الدو

 والتي تكون بطبيعتها خطرا آبيرا على السير المنتظم للأنظمة القانونية أو 18-327بقمع الجرائم والجنح الوارد ذآرها في المادة 
  .مة أو سلامة ترابهالأستقلال امن العام أو الوحدة أو الأالمحافظة على ا

  
  )449  . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89القانون رقم  ب-الفصل الأول-اب الثاني مكررألغي الب )3(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .ويعين مقره بموجب مرسوم. يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على آامل تراب الجمهورية

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  :ص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية  يخت
 من قانون العقوبات، وآذلك في الجرائم التي تتعلق بالمس بالدفاع 64  إلى 61 الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد من - 1

   . من قانون العقوبات75 و 74 و 72 إلى 65والاقتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من 
 من قانون 83 و 81 إلى 77 في الاعتداءات المرتكبة ضد سلطة الدولة وسلامة التراب الوطني المنصوص عليها في المواد من - 2

  .العقوبات
 من 87 إلى 84خلال بأمن الدولة إما بواسطة التقتيل، أو التخريب المنصوص عليهما في المواد من لإ في الجرائم التي ترمي إلى ا- 3

  .عقوباتقانون ال
  . من قانون العقوبات90  إلى 88 الجرائم المرتكبة بالمشارآة في حرآة التمرد المنصوص عليها في المواد من - 4
  . من قانون العقوبات96 و 95 و 91 الجرائم والجنح المنصوص عليها في المواد - 5
  . منع ممارسة الحقوق الانتخابية بناء على خطة مدبرة من قانون العقوبات والتي ترمي إلى103 الجريمة المنصوص عليها في مادة - 6
 114 و113ليهم من الحكومة والمنصوص عليها في المادتين لأوامر الصادرة إاظفين على عدم تنفيذ القوانين أو  جريمة اتفاق المو- 7

  .من قانون العقوبات
  من قانون العقوبات بهدف تعريض سير 263  إلى 254 جريمة القتل أو الاغتيال أو التسميم المنصوص عليها في المواد من - 8
  .من العام أو وحدة الوطن واستقلاله أو سلامة ترابهلأنظمة القانونية للخطر أو الاعتداء على الأا

  .بيةويختص مجلس أمن الدولة أيضا بالمخالفات التي ترتكب بمناسبة الجرائم والجنح الوارد ذآرهما أعلاه، والتي تربطها بها علاقة سب
  . سنة18لا يحال أمام مجلس أمن الدولة الأحداث البالغون من العمر 
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  الفصل الثاني
  )1(تكوين مجلس أمن الدولة 

  
  )2() ملغاة:  ( 19 � 327المادة 

  
  )3() ملغاة:  ( 20 � 327المادة 

  
  )4() ملغاة:  ( 21 � 327المادة 

  
  )5() ملغاة:  ( 22 � 327لمادة ا

  
  )6() ملغاة:  ( 23 � 327المادة 

_____________  
  

  )449 .ص17ر.ج(،1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89مبالقانون رق-الفصل الثاني-ألغي الباب الثاني مكرر )1(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : وحررت آما يلي )747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  : يتكون مجلس أمن الدولة من

  .قل درجة رئيس مجلس قضائيلأ رئيس مرسم، ونائب عنه تكون له على ا- 1
 مستشارين اثنين مساعدين مرسمين، ومن مستشارين مساعدين نائبين قضاة تكون لهم درجة مستشار في المجلس القضائي على - 2
  .قللأا

  .مين وأربع مستشارين مساعدين نائبين آلهم ضباط  في الجيش الوطني الشعبي مستشارين اثنين نائبين مرس- 3
 81 و80 و75 و74 و72  إلى 61غير أنه إذا آانت الوقائع المحالة إلى مجلس أمن الدولة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

اض، ومن ثلاثة مستشارين مساعدين عسكريين  من قانون العقوبات، فيكون رئيس المجلس مساعدا من طرف مستشار مساعد ق83و
  .من الجيش الوطني الشعبي

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم أضيفت
  .قل رتبة نائب عام بمجلس قضائي لأولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على ايباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الد

ويساعد النائب العام واحد أو أآثر من النواب العامين المساعدين يختارون من بين القضاة الذين لهم  رتبة  أول نائب عام مساعد على 
  .قللأا

 الشرطة القضائية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون القضاء يسير النائب العام أثناء ممارسته لوظائفه مصالح
  .العسكري

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .غرف للتحقيق وآذلك غرفة مراقبة للتحقيق ة غرفة أوتنشأ لدى مجلس أمن الدول

  .قل رتبة مستشار بمجلس قضائيلأتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومن مستشارين مساعدين يختاران من بين القضاة الذين لهم على ا
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . تنشأ لدى مجلس أمن الدولة وغرفة مراقبة التحقيق وغرفة التحقيق مصلحة قلم آتاب مشترآة

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 747.  ص53 ر.ج(،1975يو  يون17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسوم

  .ختاملأأما آتاب الضبط  فيعينون بموجب قرار من وزير العدل، حامل ا
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  الفصل الثالث
  )1(  الخاصة بمجلس أمن الدولةاتالإجراء

  
  )2() ملغاة: ( 24 � 327المادة 

  
  )3( ) ملغاة: ( 25 �327المادة 

  
  )4(  )ملغاة: ( 26 �327المادة 

  
  )5(  )ملغاة: ( 27 �327المادة 

  
  )6(  )ملغاة: ( 28 �327المادة 

  
  )7( ) ملغاة: ( 29 �327المادة 

  
  )8( ) ملغاة: ( 30 �327المادة 

_______________  
  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89  بالقانون رقم- الفصل الثالث-ألغي الباب الثاني مكرر )1(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7ر.ج(، 1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :المجلس بدعوة من الرئيس باستثناء القضاء، اليمين التالية  التي يدعون للجلوس فيها يؤدي أعضاء الأولىعند افتتاح الجلسة 

اقسم باالله الذي لا إله إلا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتي، وأن اآتم سر المداولات، وأسلك في آل "
  ". سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للوطنالأمور

  
  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ضيفت بالأمر رقم أ

  : التي يدعون للجلوس فيها، يؤدي أعضاء المجلس باستثناء القضاة اليمين التالي الأولىبناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة 
 الأمور وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أآتم سر المداولات وأسلك في آل أقسم باالله الذي لا إله إلا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام(

  ).سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 المتابعة المستعملة في الجرائم التحقيق تكون قابلة للتطبيق على إجراءاتإن قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية و

  .والجنح التي تكون من اختصاص مجلس أمن الدولة، مع مراعاة الأحكام التالية 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .يقيم النائب العام الدعوى العمومية ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى

ليها أمر النائب العام الموجود  يرفع إبة العامة لدى الجهة القضائية التيخطار النياي عن الدعوى بحكم القانون بمجرد إويتم التخل
  .بالمجلس القضائي

لا بطلب مكتوب صادر عن وزير لعام لا يأمر بالتخلي عن الدعوى إوبالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فان النائب ا
  .الدفاع الوطني
  . صدرت قبل تاريخ التخلي عن الدعوى صحيحة ولا تحتاج إلى تجديد والقرارات التياتالإجراءتبقى العقود و

  
  )449 . ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 من بين مأموري الضبط القضائي المختصين بمختلف التفتيشات، أو الحجز لإجراءايجوز لقاضي التحقيق أن يقوم، أو يكلف من يقوم ب

  .ليلا، وفي أي مكان من التراب الوطني
  
  )449 . ص17ر.ج(.1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89  بالقانون رقمألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . من هذا القانون اختيارية108 من المادة 2 والفقرة 68 المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة اتالإجراءتعتبر أعمال 

  
  )449 . ص17ر.ج (.1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 7(
  

  :ت آما يلي وحرر) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .ولا تقبل المطالبة بالحق المدني.  في الدعوى العموميةالدولة إلا يفصل مجلس أمن لا
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 8(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
وإذا تعذر ذلك يعين له واحد تلقائيا من طرف رئيس  . الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق، أو الجلسةللمتهم الحق في

  .المجلس
  .لا بموافقة رئيس المجلسطيع الحضور أو الدفاع عن المتهم إغير أنه إذا آان للقضية طابع خاص، فان المحامي لا يست
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  )1() ملغاة:  ( 31 �327المادة 
  

  )2() ملغاة:  ( 32 �327المادة 
  

  )3() ملغاة:  ( 33 �327المادة 
  

  )4() ملغاة:  ( 34 �327المادة 
  

  )5() ملغاة:  ( 35 �327المادة 
  

  )6 ()ملغاة:  ( 36 �327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 748.  ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ر رقم أضيفت  بالأم
  .تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق

  .وتقرر إحالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو أمام أي جهة قضاء جنائية إذا اقتضى الحال ذلك 
 193 إلى 189 و186 إلى 181 و179 إلى 117غرفة رقابة التحقيق، أحكام المواد وتطبق، فيما يخص أنواع الإجراءات اللازمة لدى 

  . الفقرة الأولى  من هذا القانون200 إلى 198 و195و
  .إن قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن

  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 748.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .تكون قابلة للتطبيق أمام  مجلس أمن الدولة والقواعد المحددة بموجب هذا القانون والمتعلقة بمحاآمة الجنح مع مراعاة الأحكام الآتية

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .لا يجوز لمجلس أمن الدولة الدفع بعدم الاختصاص

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .لا سقط الحقات وإالإجراءيجب أن تقدم في مذآرة واحدة وقبل أي مناقشة في الموضوع الدفوع المستخلصة من صحة مباشرة المجلس وبطلان 

  .وتضم آل الدفوع القضائية للموضوع
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75مر رقم أضيفت  بالأ
  . من هذا القانون286يقلد رئيس مجلس أمن الدولة بالسلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17في  المؤرخ 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية

  .غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة، بأن تقع آل أو بعض المرافعات في جلسة سرية
  .ة علنيةوفي جميع الحالات تصدر القرارات المحكوم بها في الموضوع في جلس
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  )1() ملغاة:  ( 37 �327المادة 
  

   )2() ملغاة:  ( 38 �327المادة 
  

  )3() ملغاة:  ( 39 �327المادة 
  

  )4 ()ملغاة:  ( 40 �327المادة 
  

  )5( )ملغاة(:   41 �327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . من قانون العقوبات70إن نشر أو نقل آل أو جزء من المرافعات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  
  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ضيفت  بالأمر رقم أ

  . من هذا القانون315 و314 و313 و311  إلى 308 و306 و305تطبق أحكام المواد 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . سئلة من طرف رئيس مجلس أمن الدولة ومن مساعد عسكري وضابط في الجيش الوطني الشعبيلأيوقع على صحيفة  ا

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17ؤرخ في  الم46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . وما يليها من هذا القانون409تكون قابلة للمعارضة، القرارات التي يصدرها مجلس أمن الدولة غيابيا وذلك طبقا للمواد 

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .على ضد آل حكم يصدر عن مجلس أمن الدولةلأيمكن أن يمارس الطعن بالنقض أمام المجلس ا

  .خرىضية أمام المجلس المكون من هيئة أوفي حالة النقض تحال الق
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  الباب الثالث
  في الحكم في الجنح والمخالفات

  
  .تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات : 328المادة 

وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهريـن إلـى خمس سنوات أو 
  . ألفي دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة2.000بغرامة أآثر من 

دين]ار فأق]ل   ) ألف]ي ( 2.000 يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرام]ـة  وتعد مخالفات تلك الجرائم التي  
  .الأشياءسواء آانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكـن ومهـما بلغت قيمة تلك 

  
تختص محلي]ا ب]النظر ف]ي الجنح]ة محكم]ة مح]ل الجريم]ة أو مح]ل إقام]ة أح]د المتهم]ين أو                ) معدلة( : 329المادة  
  .م أو محل القبض عليهم ولو آان هذا القبض قد وقع لسبب آخرشرآائه

 552وض]]اع المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادتين لأولا تك]]ون محكم]]ة مح]]ل ح]]بس المحك]]وم علي]]ه مخت]]صة إلا وف]]ق ا 
  .553و

  .آما تختص المحكمة آذلك بالنظر في الجنح والمـخالفات غيـر القابـلة للتـجزئـة أو المرتبطة
ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكم]ة الموج]ـودة ف]ي بل]د إقام]ة مرتك]ب المخالف]ة         وتختص المحكمة التي    
  .بالنظر في تلك المخالفة

يجوز تمديد الاخت]صاص المحل]ي للمحكم]ة إل]ى دائ]رة اخت]صاص مح]اآم أخ]رى ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]ي ج]رائم               
أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبي]يض  المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة ب  
  )1( .الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.  ص71ر .ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  : وحررت آما يلي )312.  ص7 ر.ج  .(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شرآائهم أو محل القبض عليهم ولnو إن هnذا القnبض             

  .قد وقع لسبب آخر
  .553 و552ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 

  . آما تختص المحكمة آذلك بالنظر في الجنح والمـخالفات غيـر القابـلة للتـجزئـة أو المرتبطة
  .وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجـودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

  
  : آما يلي1966  يونيو 8   المؤرخ في155-66رقم حررت في ظل الأمر 
قامة أحد من المتهمين أو شرآائهم أو محل القبض عليهم حتى ولو آان هذا لجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إتختص محليا بنظر ا

  .سبب آخرلالقبض قد وقع 
  .553 و552وضاع المنصوص عليها في المادتين لأولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق ا

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها .آما تختص المحكمة آذلك بنظر الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة
  .المخالفات دون سواها بنظر تلك  المخالفات
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تهم تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها الم : 330المادة 
  .دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك

  
يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا آان]ت بطبيعته]ا تنف]ي     : 331المادة  

  .عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة
  .ح أساسا لما يدعيه المتهمولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصل

. وإذا آان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيه]ا رف]ع ال]ـدعوى إل]ى الجه]ة الق]ضائية المخت]صة         
أم]ا إذا آ]ان غي]ر ج]ائز     . فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثـبت أنـه رفعـها صرف النظر عن ال]دفع    

  .استمرت المرافعات
  
إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن الوقائع مرتبط]ة ج]از له]ا أن ت]أمر ب]ضمها س]واء م]ن تلق]اء               : 332مادة  ال

  .نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف
  
  

ط ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنو : 333المادة 
، وإما تكليف 334بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 

بالحضور يسلم مباشرة إلـى المتهـم وإلـى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء التلبـس 
  . وما بعدها338بالجنحة المنصوص عليه في المادة 

  
  
  وللأ االفصل

  في الحكم في الجنح
  

  وللأالقسم ا
  في رفع الدعوى إلى المحكمة

  
خط]]ار الم]]سلم بمعرف]]ة النياب]ة العام]]ة يغن]]ي ع]]ن التكلي]ف بالح]]ضور إذا تبعت]]ه ح]]ضور ال]]شخص   لإا : 334المnادة  

  .الموجه إليه الإخطار بإرادته
  .يهاوينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عل

وإذا آان متعلقا بمتهم محبوس مؤقتا فيتعين أن يثبت ب]الحكم رض]اء صاح]ـب الم]صلحـة ب]أن يح]اآم بغي]ر تكلي]ف                    
  .سابق بالحضور

  
  . وما يليها439يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها فـي المواد  : 335 المادة

  
  . النيابة بتاريخ الجلسةآل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة : 336المادة 

  
  )1() ملغاة:  ( 337المادة 

  
  
  
  

______________  
  
  )748.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب المبلغ الذي يقدره وآيل يتعين على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا با

الدولة وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا 
  .ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.بدائرتها



  106

الم]]دعي الم]]دني أن يكل]]ف الم]]تهم مباش]]ـرة بالحـ]]ضور أم]]ـام المحكم]]ة ف]]ي      يمك]]ن )جديnnدة( : مكnnرر 337المnnادة 
  : الحالات الآتية

  سرة،لأ ترك ا-
   عدم تسليم الطفل،-
  انتهاك حرمة المنزل،-
   القذف،-
  . إصدار صك بدون رصيد-

  .لمباشر بالحضوراوفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقـيام بالتكليـف 
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهم]ا تكليف]ا مباش]را بالح]ضور أم]ام المحكم]ة أن ي]ودع مق]دما ل]دى آات]ب               

  .الضبط المبلغ الذي يقدره وآيل الجمهورية
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى م]ا ل]م يك]ن             

  )1(. ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلكمتوطنا بدائرتها،
  

  القسم الثاني
  في التلبس بالجنحة

  
 ال]شخص المقب]وض عل]ـيه ف]ـي جنح]ـة متل]بس به]ا وال]ذي ل]م يق]دم           59يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة     : 338المادة  

  .ضمانات آافية لمثوله من جديد والمحال على وآيل الجمهورية إذا آان قد قرر حبسه
لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل ع]ون م]ن أع]وان الق]وة العمومي]ـة اس]تدعاء ش]هود الجنح]ة                    ويجوز  

  .المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون
ف]ي طل]ب مهل]ة لتح]ضير     ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن ل]ه الح]ق     

  .دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئـيس وعـن إجابة المتهم بشأنه
  .وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيـام على الأقل

  
له]ا إل]ـى جلـ]سة م]ن أق]رب الجل]سات لاس]تيفاء         إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحك]م أم]رت المحكم]ة بتأجي       : 339المادة  

  .التحقيق، وتفرج عن المتهم مؤقتا بكفالة أو غـيرها إن آان ثمـة محل لذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1154 . ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90أضيفت بالقانون رقم ) 1( 
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  القسم الثالث
  في تشكيل المحكمة

  
  .تحكم المحكمة بقاض فرد) معدلة(  :340المادة 

  )1(.يقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الجمهورية أو أحد مساعديه .يساعد المحكمة آاتب ضبط
  

يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسـات الدعوة وإلا آان]ت       )معدلة( : 341المادة  
  .باطلة

  )2(. لقضية، يتعين نظرها آاملا من جديدوإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر ا
  

  القسم الرابع
  في علانية وضبط الجلسة

  
  . فقرة أولى286 و285 يطبق فيما يتعلق بعلانية ضبط الجلسة المادتان  :342المادة 

  
  القسم الخامس 

  في المرافعات وحضور المتهم
  

آم]ا  . ف]ـعت بموجب]ـه ال]دعوى للمحكم]ة     يتحقق ال]رئيس م]ن هوي]ة الم]تهم ويع]رف ب]الإجراء ال]ذي ر               :343المادة  
  .يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود

  . من هذا القانون92و91وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 
  

  .ضور الجلسـة فـي اليوم المحدد لهايساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لح : 344المادة 
  
  
  

_____________  
  

  )6.  ص25ر.ج.(1993 أبريل سنة 19 المؤرخ في 06-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 82 . ص5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
  .اض فرد في مواد المخالفاتتحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح، وتحكم بق

  . لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح تسند مهمة مقرر
  . يساعد المحكمة آاتب ضبط

  . يقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الجمهورية أو أحد مساعديه
  

  : وحررت آما يلي) 312.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .لاثة قضاة في مواد الجنح وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات ويساعده آاتبتحكم المحكمة بث

  . ويقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الدولة أو أحد مساعديه
  

  :، آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . يل الدولة أو أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرضويقوم بوظيفة النيابة العامة وآتحكم المحكمة بقاض فرد ويعاونه آاتب 

  
  )6 .  ص25ر.ج.(1993 أبريل سنة 19 المؤرخ في 06-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .لا آانت باطلة وإ من القضاة الذين حضروا جميع جلسات الدعوى في مواد الجنح يجب أن تصدر أحكام المحكمة

لا آانت باطلة، وإذا طرأ مانع من ي يرأسها في جميع جلسات الدعوى وإ وفي مواد المخالفات يتعين صدور أحكام المحكمة من القاضي الذ         
  . عادة نظرها آاملا من جديدحضور قاض أثناء نظر القضية تعين إ

  
  :، آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر

لا آانت باطلة وإذا طرأ مانع من حnضوره أثنnاء نظnر    ي يرأسها في جميع جلسات الدعوى وإيتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذ      
  .القضية تعين إعادة نظرها آاملا من جديد
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 بالح]ضور شخ]صيا أن يحـ]ضر م]ا ل]ـم يق]دم للمحكم]ة        يتع]ين عل]ى الم]تهم المبل]غ ب]التكليف        ) معدلnة ( : 345لمادة  ا
وإلا اعتبرت محاآ]ـمة ال]ـمتهم المبل]غ ب]التكليف بالح]ضور شخ]صيا والمتخل]ف              . المستدعي أمامها عذرا تعتبره مقبولا    

  )1(. عن الحضور بغير إبـداء عـذر مقـبول محاآمـة حضورية
  

متهم يصدر الحـكم فـي حالة تخلفه عن الحضور  إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص ال :346المادة 
  .غيابيا
  

  :يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 347المادة 
  . الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة- 1
  . والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور- 2
ات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها ال]دعوى   والذي بعد حضوره بإحدى الجلس  - 3

  .أو بجلسة الحكم
  

  .يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا آانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية : 348المادة 
  

، وفي هذه الحالة يعد الحكم يجوز دائما للمسئول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محـام يمثلـه : 349المادة 
  .حضوريا بالنسبة إليه

  
إذا آانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمـام المحـكمـة ووج]دت أس]باب خطي]رة لع]دم                 : 350المادة  

تأجي]]ل الق]]ضية أم]]رت المحكم]]ة بق]]رار خ]]اص وم]]سبب باس]]تجواب الم]]تهم بم]]سكنه عن]]د الاقت]]ضاء بح]]ضور وآيل]]ه أو   
  .تربية التي يكون محبوسـا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتببمؤسسة إعادة ال

  .ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة
  .وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استـدعاء المتهم لحضورها

  .وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا
  .أن يوآل عنه محاميا يمثلهويجوز 

  
وإذا آان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختي]ار م]دافع قب]ل الجل]سة وطل]ب م]ع ذل]ك                     : 351المادة  

  .حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا
ه أو آ]ان ي]ستحق عقوب]ة    ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا آان المتهم مصابا بعاهة طبيعيـة تفـوق دفاع            

  .الإبعاد
  

  .يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهـم إيـداع مذآـرات ختامية : 352المادة 
  .ويؤشر على هذه المذآرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخـير عـن هـذا الإيـداع بمذآرات الجلسة

الوج]]ه إي]]داعا قانوني]]ا يتع]]ين عليه]]ا ض]]م الم]]سائل والمحكم]]ة الملزم]]ة بالإجاب]]ة ع]]ن الم]]ذآرات المودع]]ة عل]]ى ه]]ذا 
  . المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع الفرعية والدفوع

ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطل]ـب ن]ـص متعل]ق بالنظ]ام الع]ام إص]دار        
  .ر مباشر في مسألة فرعية أو دفعقرا

  
  
  
  

______________  
  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم  )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
لا اعتبnرت   وإ.المnستدعى أمامهnا عnذرا تعتبnره مقبnولا     يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة     

  .بداء عذر مقبول ورغم استيفاء شروط تبليغ التكليف بالحضور لشخصه محاآمة حضورية المتهم المتخلف عن الحضور بغير إمحاآمة
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لنياب]ة  إذا ما انتهى التحقي]ق بالجل]سة س]معت أق]وال الم]دعي الم]دني ف]ي مطالبت]ه وطلب]ات ا                 ) معدلة( : 353المادة  
  . بالحقوق المدنية عند الاقتضاءالمسؤولالعامة ودفاع المتهم وأقوال 

  .وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم
  )1(.الأخيرةوللمتهم ومحاميه دائما الكلمة 

  
م تاريخ اليوم ال]ذي يك]ون   مة بحك أثناء الجلسة نفسها حددت المحك إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات      : 354المادة  

  .فيه استمرار المرافعة
ويتعين أن يحظر فيه أطراف ال]دعوى وال]شهود ال]ذين ل]م ي]سمعوا وم]ن أم]رت المحكم]ـة بإبق]ائهم تح]ت ت]صرفها                       

  .  لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل
  

  القسم السادس
  في الحكم من حيث هو

  
يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجل]سة نف]سها الت]ي س]معت فيه]ا المرافع]ات                )معدلة( : 355المادة  

  .وإما في تاريخ لاحق
  . يخبر الرئيس أطرف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكمالأخيرةوفي الحالة 

  )2(. أو غيابهمالأطرافوعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
______________  
  
  )1155. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أقوال المسؤول بالحقوق إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم و

  .المدنية عند الاقتضاء
  .وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم

  .وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة
  
  )312.  ص7 ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(

  :  آما يلي1966 يونيو 8  المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق

  .وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم
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يج]]ب أن يك]]ون ذل]]ك بحك]]ـم ويق]]وم به]]ذا الإج]]راء إذا تب]ين أن]]ه م]]ن ال]]لازم إج]]راء تحقي]]ق تكميل]]ي،  ) معدلnnة : (356المnnادة 
  .القاضي نفسه

  .142  إلى 138والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنـصوص عليها في المواد من 
 بطريق المطالب]ة  - ولوآيـل الجمهورية أن يطلع 108 إلـى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة فـي المـواد       

 عل]]ى المل]]ف ف]]ي أي وق]]ت أثن]]اء إج]]راء التحقي]]ق التكميل]]ي عل]]ى أن يعي]]د الأوراق ف]]ي ظ]]رف أربع]]ة وع]]شرين     -عن]]د الاقت]]ضاء
  )1(.ساعة

  
  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة : 357المادة 

ا آ]]ل أو ج]]زء م]]ن التعوي]]ضات المدني]]ة وتحك]]م عن]]د الاقت]]ضاء ف]]ي ال]]دعوى المدني]]ة وله]]ا أن ت]]أمر ب]]أن ي]]دفع مؤقت]] 
  .المقدرة

أن تق]رر للم]دعي الم]دني    - إن لم يكن ممكنا إص]دار حك]م ف]ي طل]ب التع]ويض الم]دني بحالت]ه       �آما أن لها السلطة   
  .مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف

  
 إذا آ]ان الأم]ر متعلق]ا بجنح]ة م]ن      357 م]ـن الم]ادة   الأول]ى ة ليها في الفق]ر يجوز للمحكمة في الحالة المشار إ       :358المادة  

ي]داع الم]تهم بمؤس]سة    بس س]نة أن ت]أمر بق]رار خ]اص م]سبب بإ     ت]ـقل ع]ـن الح]    جنح القانون العام وآانت العقوبة المق]ضي به]ا لا         
  .إعـادة التـربية أو بالقبض عليه

 أو قـ]]ضي المجل]]س الق]]ضائي ف]]ي الاس]]تئناف ويظ]]ل الأم]]ر ب]]القبض منتج]]ا أث]]ره حت]]ى ول]]و ق]]ضت المحكم]]ة ف]]ي المعارض]]ـة 
  .بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة

  .لأوامر وذلك بقرار خاص مسبباغير أن للمحكمة في المعارضة آما للمجلس في الاستئناف سلطـة إلغـاء هذه 
  . بالنقضلظروف رغم الطعناليها آنفا منـتـجة أثرها في جميع وامر الصادرة في الحالة المشار إوتظل الأ

 أن تنظ]]ر الق]]ضية أم]]ام  412 و411ين ط المن]]صوص عليه]]ـا ف]]ـي ال]]ـمادت ويتع]]ين ف]]ي حال]]ة المعارض]]ة للحك]]م طبق]]ا لل]]شرو  
ذا اقت]ضى الأم]ر   وإ.  وإلا أفرج عن الم]تهم تلقائي]ا  لأآثر من يوم المعارضةاالمحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانية أيام على        

 النياب]ة العام]ة   يداع بع]د س]ماع أق]وال   لإلغاء الأمر بالقـبض أو اتبت بقرار مسبب في تأييد أو إ أن تأجيـل الـدعوى فعلى المحكمة  
 129 و128وض]اع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]واد      لأخلال بما للمتهم من حق في تقـديم طـلب إف]ـراج مؤق]ـت با          وذلك آله بغير إ   

  .130و
  

ه]ا جنح]ة أن ه]ذه    قعة منظورة أمامها مكيفـة قانون]ا بأن إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بوا   : 359المادة  
  .لا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنيةالواقعة لا تكون إ

  
  
  

________________  
  
  )13.   ص34ر .ج.( 2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي)  313.   ص7ر .ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالإجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح 

  .وفي مادة المخالفات يقوم القاضي بنفسه بالإجراء.من المحكمة
  .142 إلى 138كلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من والقاضي الم

 -بطريق المطالبة عند الاقتضاء- ولوآيل الدولة أن يطلع 108 إلى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة  في المواد من 
  .لتكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربع وعشرين ساعةعلى الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق ا

  
  )748.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

  آما يتمتع لهذا الغرض بالسلطات .إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون هذا بحكم، ويقوم القاضي بنفسه بالإجراء
  )الباقي بدون تغيير.(142 إلى 138منصوص عليها في المواد من ال
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي فيجوز للمحكمة أن تقوم بإجرائه بمقتضى حكم أو تندب لهذا الغرض قاضيا من قضاة 

  .142 إلى 138لذي يعهد إليه بالتحقيق التكميلي بالسلطات المنصوص عليها في المواد من ويتمتع القاضي ا.الحكم
  .108 إلى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 

يعيد الأوراق في على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن -ولوآيل الدولة أن يطلع بطريق المطالبة عند الاقتضاء
  .ظرف أربع وعشرين ساعة
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  .إذا آانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف : 360المادة 
  

إذا وجد لصالح الم]تهم ع]ذرا م]انع م]ن العق]اب، ق]ضت المحكم]ة بإعفائ]ه م]ن العقوب]ة وف]صلت ف]ي                : 361المادة  
  .357 مـن المادة 3و2فق ما هو مقرر في الفقرتـين الدعوى المدنية عند الاقتضاء و

  
  

إذا آانت الواقعة المطروح]ة عل]ى المحكم]ة تح]ت وص]ف جنح]ة م]ن طبيع]ة ت]ستأهل توقي]ع عقوب]ة                     : 362المادة  
  .جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصـها وإحالتـها للنيابـة العامـة للتصرف فيها حسبما تراه

ابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر بإي]داع الم]تهم بمؤس]سة إع]ادة التربي]ة أو           ويجوز لها بعد سماع أقوال الني     
  .بالقبض عليه

  
إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النياب]ة العام]ـة ال]دعوى وجوب]ا          ) معدلة : (363المادة  

  )1( .على غرفة الاتهام
  

ع المتابعة لا تكون أية جريمة فـي قانون العقوبات أو أنها غير إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضو : 364المادة 
  .ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعـة بغـير عقوبة ولا مصاريف

  
يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص]ـدور الحك]ـم بـبراءت]ـه أو بإعفائ]ه م]ن العقوب]ة أو الحك]م                 : 365المادة  

  .اف التنـفيذ أو بالغـرامة، وذلـك رغـم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخرعليه بالحبس مع إيق
وآذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علي]ه بعقوب]ة الحب]ـس بمج]ـرد أن ت]ستنفذ م]دة حب]سه المؤق]ت               

  .مدة العقوبة المقضى بها عليه
  

 إذا آ]ان الم]دعي الم]دني ه]ـو ال]ذي ح]رك ال]دعوى        ،364 ف]ي الحال]ة المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة               :366المادة  
العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدنـي المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ض]د                

  . المدعي المدني عن إساءة حقه فـي الادعـاء مدنيا
  

الاقتـ]]ضاء ض]]ـد الم]]سؤول ع]]ن  ي]]نص ف]]ي آ]]ل حك]]م ي]]صدر بالإدان]]ة ض]]د المت]]ـهم وعن]]ـد   ) معدلnnة : (367المnnادة 
الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمـ]صاريف ل]صالح الدول]ة آم]ا ي]نص في]ه بالن]سبة للم]تهم عل]ى م]دة الإآ]راه                  

  . البدني
وآذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما ل]م تق]ض المحكم]ة بق]ـرار خ]ـاص م]سبب بإعف]اء الم]تهم والم]سؤول               

  .لمصاريف آلها أو بعضهاعن الحقوق المدنية من ا
ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه م]صروفات م]ا دام ال]شخص المدع]ـي ض]ـده م]دنيا ق]د اعتب]ر م]دانا ف]ي                       

  )2(.جريمة
  

  
  
  

________________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8في  المؤرخ 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة إلى غرفة الاتهام 

  
  )139.  ص6ر.ج.(1978 يناير سنة 28 المؤرخ في 01-78عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966  يونيو8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ينص في آل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمصاريف لصالح 

  .الدولة آما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإآراه البدني
ادة السادسة وفي حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة وآذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضي به الدعوى العمومية طبقا للم

  .بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف آلها أو بعضها
  .ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعي ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة
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  . لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته: 368 المادة

غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حال]ة جن]ون اعترت]ه ح]ال وق]وع الح]ادث فيج]ـوز للمحكم]ة أن تجع]ل عل]ى              
  .عاتقه المصاريف آلها أو جزء منها

  
  .246حالة المشار إليها في المادة يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في ال : 369المادة 

  .غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها آلها أو جزء منها
  

يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم الـتي آانت موضوع المتابع]ة أو     : 370المادة  
 س]ير التحقي]ق أو عن]د النط]ق ب]الحكم وآ]ذلك       لم تكن إلا بسبب جرائم آانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء       

في حالة إخراج متهمـين معينـين م]ـن ال]دعوى، أن تعف]ى المحك]وم عل]يهم ب]نص م]سبب ف]ي حكمه]ا، م]ن الج]زء م]ـن                      
  .المـصاريـف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع

عف]]ت من]]ـها المحك]]وم عـلي]]ـه وتت]]ـرك ه]]ـذه الم]]صاريف عل]]ى ح]]سب      وتح]]دد المحكم]]ة مق]]دار الم]]صاريف الت]]ي أ  
  .الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني

  
تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذي مصلحة ف]ي حال]ـة ع]دم وج]ود ق]رار بتطبي]ق                  : 371المادة  

ف والرس]وم أن يرف]ع الأم]ر إل]ى الجه]ة        وما يليها أو وج]ود ص]عوبات ف]ي تنفي]ذ حك]ـم الإدان]ـة بالم]صاري                 367المواد  
القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ لكي تستكمل حكمه]ا          

  .في هذه النقطة
  

 يج]]وز لك]]ل م]]ن الم]]تهم والم]]دعي الم]]دني والم]]سؤول ع]]ن الحق]]وق المدني]]ة أن يطل]]ب إل]]ى المحكم]]ة   :372المnnادة 
  . أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاءالمطروحة

  .ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها 
  

ن الحقوق المدنية يدعي بأن له متهم والمدعي المدني والـمسؤول عيجوز أيضا لكل شخص غير ال  : 373المادة  
  .م المحكمة المطروحة أمامها الدعوىحقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القـضاء أن يـطلب بردها أما

  .ولا يجوز له الاطلاع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء
  .وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى

  
 ل]ضمان  يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستـردة أن تتخـذ جميـع الإجراءات التحفظي]ة      : 374المادة  

  .إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردهـا وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع
  

إذا رأت المحكم]ة أن الأش]ياء الموض]وعة تح]ت ت]صرف القـ]ضاء نافع]ـة لإظه]ار الحقيق]ة أو قابل]ة                      : 375المادة  
  .للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثـما يـصدر قـرار فـي الموضوع

  .كم في هذه الحالة غير قابل لأي طعنويكون الح
  

  .يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقـدم بهذا الطلب : 376المادة 
والحكم الصادر بالموافق]ة عل]ى رد الأش]ياء الم]ستردة قاب]ل الاس]تئناف م]ن جان]ب آ]ـل م]ن النياب]ة العام]ة والم]تهم                   

  .دعي المدني إذا آان يلحقهم ضرر من هذا الحكموالمسؤول عن الحقوق المدنية والم
  .ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع

  
تظل المحكم]ة الت]ي نظ]رت ف]ي الق]ضية مخت]صة بالأم]ـر ب]ـرد الأش]ياء الموض]وعة تح]ت ت]صرف               : 377المادة  

  .القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكـم الصادر في الموضوع
تفصـل في]ـه بن]اء عل]ى عري]ضة تق]دم م]ن أي ش]خص ي]دعي أن ل]ه حق]ا عل]ى ال]شيء أو بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة                            و
  .العامة

  .376ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 
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 إذا رف]]ع الأم]ر ف]]ي موض]]وع الق]ضية إل]]ى المجل]]س الق]ضائي، أص]]بح مخت]]صا بالف]صل ف]]ي طلب]]ات     : 378 المnادة 
  . 375 إلى 372الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 

يظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي فـي الموضـوع بالأمـر بـرد الأشياء بالأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي                  
  .377الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

  
رهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم،  وحضوالأطراف آل حكم يجب أن ينص على هوية   )معدلة( : 379المادة  

  .ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق
  .وتكون الأسباب أساس الحكم

ويبين المنطوق الجرائم الـتي تقـرر إدانـة الأشـخاص المذآورين أو مسؤولياتهم أو م]ساءلتهـم عن]ـها، آ]ـما ت]ذآر                
  .ةبه العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدني

  )1(.ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم
  

 ت]]ؤرخ ن]سخة الحك]]م الأص]]لية وي]]ذآر به]ا أس]]ماء الق]]ضاة الذي]ـن أص]]ـدروا الحك]]م، وآات]]ب    )معدلnnة( : 380المnادة  
الجلسة، واس]م المت]رجم عن]د الاقت]ضاء، وبع]د أن يوق]ع آ]ـل م]ن ال]رئيس وآات]ب الجل]سة عليه]ا ت]ودع ل]دى قل]م آت]اب                      

على الأآثر من ت]اريخ النط]ق ب]الحكم، وين]وه ع]ن ه]ذا الإي]داع بال]سجل المخ]صص له]ذا           المحكمة في خلال ثلاثة أيام    
  )2(.الغرض بقلم الكتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : ما يلي آ1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .آل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق

  .وتكون الأسباب أساس الحكم
  .ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذآورين أو مساءلتهم عنها
  .آما تذآر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية

  .ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82القانون رقم عدلت ب) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذآر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وآاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء

عليها، تودع قلم آتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكم وبعد أن يوقع آل من الرئيس وآاتب الجلسة 
  .وينوه عن هذا الإيداع بالسجل الخاص المخصص الغرض بقلم الكتاب
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  الفصل الثاني
  في الحكم في مواد المخالفات 

  

  القسم الأول 
   في غرامة الصلح في المخالفات

  
ضور أمام المحكمة يقوم عضو النياب]ة العام]ة المح]ـال علي]ه ف]ي مح]ضر مثب]ت          قبل آل تكليف بالح    : 381المادة  

لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص علي]ه قانون]ا         
  .لعقوبة المخالفة

  
ـع المق]دار الإجم]الي لغرامت]ي     إذا رفعت مخالفتان في محضر واح]د، تع]ين ع]ـلى المخال]ـف أن يدف]                : 382المادة  

  .الصلح المستحقتين عليه عنهما
  

ترس]]ل النياب]]ة العام]]ة إل]]ى المخ]]الف ف]]ي خ]]لال خم]]سة ع]]شرة يوم]]ـا م]]ـن الق]]رار، بموج]]ب خط]]اب     : 383المnnادة 
موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذآـورا فـيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها وال]نص الق]انوني             

  .384ق بشأنها ومقدار غرامـة الصـلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة المطب
  

 يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالـية لاستلامـه الإخطـار المشار إليه في المادة         )معدلة( : 384المادة  
 محصل مكان س]كناه، أو المك]ان   الصلح بين يدي   أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بـحوالة بـريدية مبلغ غرامة           383

  . من هذا القانون329الذي ارتكبت فيه المخالـفة وذلـك طـبقا لأحكام الاختصاص المذآورة في المادة 
  )1(.ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع

  
  .بلا لأي طعن من جانب المخالفلا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قا : 385المادة 

  
يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تـم صحيحـا وذلك في ظرف ع]شرة أي]ام م]ن            : 386المادة  
  .تاريخ الدفع

  
إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خم]سة وأربع]ين يوم]ا م]ن ت]اريخ است]ـلام المخ]الف للإخط]ار طبق]ا                   : 387المادة  

  . قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضـور أمام المحكمة383للمادة 
  

  .يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام آشف إجمالـي بالإخطـارات الموجهة من النيابة : 388المادة 
آما يرسل آشف إجمالي من النيابة العام]ة إل]ى مح]صل المالي]ة ف]ي الأس]بوع الأول م]ـن آ]ل ش]هر ع]ن التبليغ]ات                   

  .386ة في الشهر السابق تنفيذا للمادة المسلم
  

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن ال]شروط والمه]ل المن]صوص      : 389المادة  
  .384عليها في المادة 

  .ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة
  .عودويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة ال

  
 في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل   : 390 المادة

  . وما يليها394فيها طبقا لأحكام المواد 
_____________  

  

  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8لمؤرخ في  ا155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بين يدي 

ك المحصل، وإما بشيك مسطر محصل المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، إما نقدا أو بحوالة بريد أو بتحويل لحساب الشيكات البريدية لذل
  .أو بتحويل مصرفي بالأوضاع المنصوص عليها لدفع الضرائب مباشرة
  .ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع
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  : في الأحوال التالية 390 إلى 381لا تطبق أحكام المادة من  : 391المادة 
 تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المـالـي أو لتعويض الأضرار اللاحقة إذا آانت المخالفة المحرر عنها المحضر) 1

  . بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود
  .إذا آان ثمة تحقيق قضائي) 2
  .إذا اثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أآثر من مخالفتين) 3
  .امة الصلحفي الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غر) 4
  

يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة ع]ـن مخالف]ـة، ف]ـي الم]ـواد المن]صوص عليه]ا          )  معدلة: ( 392 المادة
  .بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود

ة ف]]ي الإخط]]ار ويمك]]ن أن ي]]تم ت]]سديد الغرام]]ة خ]]لال ثلاث]]ين يوم]]ا م]]ن تحق]]ـق المخ]]ـالفة ل]]ـدى الم]]صلحة الم]]ذآور   
  .بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء

المخالف]ة عل]ى وآي]]ل    وإذا ل]م يج]ر الت]سديد ف]]ي المهل]ة المن]صوص عليه]ا ف]]ي الفق]رة الثاني]ة أع]لاه، يح]]ال مح]ضر          
  )1(.الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته

  
يب]ت القاض]ي ف]ي ظ]رف ع]شرة أي]ام ابت]داء م]ن ت]اريخ رف]ع الدع]ـوى دون مرافع]ة                      )جديدة( : مكرر   392المادة  

مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمك]ن أن تك]ون ف]ي أي ح]ال م]ن الأح]وال أق]ل م]ن ض]عف الح]د                  
  .الأدنى المقرر للمخالفة

نـوان س]كناه والوص]ف الق]انوني،      ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادتـه وع           
وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيـان النصـوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحق]ات، ولا           

  . وما بعدها من هذا القانون597يلزم القاضي بتعليل أمره الـذي ينفـذ طبقا لأحكام المادة 
ر أن]ه يمك]ن للمخ]الف أن يرف]ع ش]كوى ل]دى الإدارة المالي]ة بواس]طة         ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غي       

رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوص]ول خ]لال ع]شرة أي]ام م]ـن ت]اريخ تبليغ]ه لل]سند التنفي]ذي ال]صادر م]ن قب]ل                       
  .الإدارة المذآورة

 يمكن]ه أن ي]رفض   وتؤدي الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظ]رف ع]شرة أي]ام عل]ى القاض]ي ال]ذي                    
  .الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه

وين]تج الأم]ر الم]ذآور ب]]الفقرة ال]سابقة آ]ل آث]ار الحك]]م المكت]سي ق]وة ال]شيء المـق]]ضي ب]ه، وينف]ذ ض]من الأش]]كال             
  )2(. ولا يمكن أن يمس حقوق الطـرف المدني2المنصوص عليها بموجب الفقرة 

  
  :لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية ) دلةمع : (393المادة 

  . إذا آنت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال- 1
  )3(. في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية- 2

  

_____________  
  

  )140.   ص6ر.ج.(1978 يناير 28 المؤرخ في 01-78عدلت بالقانون ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 749. ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 
يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن تنقضي الدعوى العمومية التي تنشأ عن تسديد غرامة جزافية، التي هي 

  . العودمستثناة من تطبيق قواعد
وتسدد الغرامة في الثلاثين يوما تبعا لمعاينة الجريمة لدى المصلحة المبينة في إشعار المخالفة بواسطة طابع يعادل مبلغه قيمة الغرامة 

  .الجزافية المستحقة
  .القانون وما بعدها من هذا 394وفي حالة عدم سداد قيمة الغرامة الجزافية تطبق الإجراءات حسبما جاء في أحكام المواد 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدي محرر محضر المخالفة من 

  .أعوان الضبط القضائي
  . وما يليها394ات طبقا لأحكام المواد وفي حالة الامتناع عن دفع الغرامة الجزافية تتخذ الإجراء

  

  )140.   ص6ر.ج.(1978 يناير 28 مؤرخ في 01-78أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )749.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم  )3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . 391  في الأحوال المنصوص عليها في المادة 392لا تطبق أحكام المادة 

وإذا آان محرر المحضر على جهل بتوافر حالة العود لدى المخالف ظل الإجراء نافnذ الأثnر غيnر أنnه يجnوز متابعnة المخnالف فيمnا بعnد أمnام                  
  .المحكمة
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  القسم الثاني
  في رفع الدعوى أمام المحكمة

  
 م]]واد المخالف]]ات إم]]ا بالإحال]]ة م]]ـن جه]]ـة التحقي]]ق وإم]]ا بح]]ضور  ترف]]ع ال]]دعوى إل]]ى المحكم]]ة ف]]ي : 394المnnادة 

  .أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسـلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية
  

يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص  : 395المادة 
  .الإخطار باختيارهالموجه إليه 

  .وتذآر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها
  

 على إجراءات المحاآمة أمام المحـكمة الـتي تفصل في مواد 336 و335تطبق المادتان ) معدلة(  :396المادة 
  )1(.المخالفات

  القسم الثالث
  في التحقيق النهائي 
  في مواد المخالفات

  
يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طل]ب النياب]ة العام]ة أو المدع]ـي الم]دني أن يق]در أو يكل]ف            : 397ادة  الم

  .بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضـر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال
  

 عل]]]ى 343 و296 و289 و288 فق]]]رة أول]]]ـى و 286 فق]]]رة أول]]]ى و 285تطب]]]ق أحك]]]ام الم]]]واد    : 398المnnnادة 
  .الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات

  
 المتـعلـقة بالإدعاء الم]دني وف]ي الم]واد    247 إلـى 239تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد مـن    : 399المادة  

 المتعلق]ة  352 إل]ى  238 والم]واد م]ن   400 المتعلق]ة بإق]ـامة ال]دليل م]ع التحفظ]ات ال]واردة بالم]ادة        237 إلى   212من  
  . المتعلقة بالحكم355بطلبات النيابة العامـة ومـذآرات الخصوم الختامية والمادة 

  
تثب]]ت المخالف]]ات إم]]ا بمحاض]]ر أو تق]]ارير وإم]]ا ب]]شهادة ال]]شهود ف]]ي حال]]ة ع]]دم وج]]ود محاض]]ر أو    : 400المnnادة 

  .تقارير مثبتة لها
أو أع]وان ال]شـرطة القـ]ضائـية وال]ضباط المن]وط به]م مه]ام        ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ض]باط      

معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانـون سلطـة إثبـات المخالفات آدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي عل]ى      
  .ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك

  . بالكتابة أو بشهادة الشهودلا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا
  

 إل]ى  105إذا اقت]ضى الح]ال إج]راء تحقي]ق إض]افي ق]ام بإجرائ]ه قاض]ي المحكم]ة وف]ـقا للم]واد م]ن                : 401المادة  
  .356وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة . 108
  

  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة : 402المادة 
  .357اء في الدعوى المدنية طبقا لأحكـام الفقرتيـن الثانيـة والثالثـة مـن المادة وتقضي عند الاقتض

  
  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكـون جنايـة أو جنـحة قضـت بعـدم اختصاصها : 403المادة 

  .وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها
  

____________  
  
  )313 .  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  . المحاآمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفاتإجراءات على 337  و336  و335تطبق المواد 
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قانون العقوبـات أو آانت الواقعة غير ثابتة أو إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في  : 404المادة 
  .غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منـها بغـير عقـوبـة ولا مصاريف

  
إذا آان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضـت بإعـفائـه وتفصل عند الاقتضاء في  : 405لمادة ا

  .402الدعوى المدنية آما هو وارد في المادة 
  

 367 التقاضي أمام المحكمة التي تفصل فـي قضـايـا المخالفات المواد من إجراءاتتطبق على  : 406المادة 
  . المضبوطة وصيغة الأحكامالأشياء المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد 380إلى 

  
  الفصل الثالث

  في الحكم الغيابي والمعارضة
  

   الأولالقسم 
  في التخلف عن الحضور

  
آل شخص آلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الح]ضور ف]ي الي]وم وال]ساعة المح]ددين ف]ي            : 407ة  لمادا

 245 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها ف]ي الم]واد       346أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة          
  .350و 349 و 347 و345و

الغرام]ة ج]ـاز للمته]ـم أن ين]ـدب للح]ضور عن]ه أح]د أع]ضاء         غير أنه إذا آانت المخالفة لا ت]ستجوب غي]ر عقوب]ة       
  .عائلته بموجب توآيل خاص

  
  . وما يليها439يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد  : 408المادة 

  
  القسم الثاني
   في المعارضة

  
م المتهم معارضة في يصبح الحكم الصادر غيابيا آأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي بـه إذا قد : 409المادة 

  .تنفيذه ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية
  

تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العام]ة الت]ي يعه]د إلي]ـها بإشـع]ـار الم]دعي الم]دني به]ا وذل]ك                      : 410المادة  
  .بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

ا قضى ب]ه الحك]م م]ن الحق]ـوق المدني]ـة فيتع]ـين ع]ـلى الم]تهم أن يق]وم بتبلي]غ              وإذا آانت المعارضة قاصرة على م     
  .المدعي المدني مباشرة بها

  
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف ع]ن الح]ضور وين]وه ف]ـي التبلي]غ عل]ى أن                  ) معدلة( : 411المادة  

  .يغ الحـكم إذا آان التبليغ لشخص المتهمالمعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبل
  )1(.وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا آان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني

  
  
  

_____________  
  
  )749. ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في  مهلة عشرة أيام 

  .اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا آان التبليغ لشخص المتهم 
  .خارج الإقليم الوطنيوتمد هذه المهلة إلى ثلاثين يوما إذا آان الطرف المتخلف يقيم 
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 إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة ف]ي المواع]ـيد ال]سابق ذآره]ا آنف]ا والت]ي                  : 412 المادة
  .تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلـس الشعـبي البلدي أو النيابة

راء تنفي]ذي م]ا أن الم]تهم ق]د أح]يط علم]ا بحك]م         غير أنه إذا لم يح]صل التبلي]غ ل]شخص الم]تهم ول]م يخل]ص م]ن إج]                   
الإدانة فإن معارض]ته تك]ون ج]ائزة القب]ول حت]ى بالن]سبة للحق]وق المدن]ـية  إل]ى ح]ين انق]ضاء مواعي]د س]قوط العقوب]ة                   

  .بالتقادم
م]ا  وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا م]ـن الي]ـوم ال]ذي أح]يط ب]ه الم]تهم عل       

  .بالحكم
ويج]]وز الطع]]ن ف]]ي الحك]]م الغي]]ابي بالمعارض]]ة بتقري]]ر آت]]ابي أو ش]]فوي ل]]دى قل]]ـم آت]]ـاب الجه]]ة الق]]ضائية الت]]ي      

  .أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ
  .ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي

  
المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في ش]أن طل]ب    تلغي المعارضة الصادرة من     :413المادة  

  .المدعي المدني
وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدني]ة ف]لا أث]ر له]ا إلا عل]ى م]ا يتعل]ق                  

  . بالحقوق المدنية
دد ل]ه ف]ي التبلي]غ ال]صادر إلي]ه ش]فويا       وتعتبر المعارض]ة آ]أن ل]م تك]ن إذا ل]م يح]ضر المع]ارض ف]ي الت]اريخ المح]                     

  : وما يليها 439المثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 
  .ويتعين في جميع الأحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور

  
ا للأحك]ام المتعلق]ة ب]الحكم ف]ي الج]نح أو المخالف]ات تبع]ا        يجري التحقيق والحكم ف]ي آ]ل ق]ضية طبق]         : 414المادة  
  .لنوع القضية

  
يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليـغ الحـكم الغـيابـي والمعارضة على عاتق الخصم  : 415المادة 

  .الذي قدم المعارضة
  

  الفصل الرابع
  في استئناف الأحكام في 
  مواد الجنح والمخالفات

  

  الأولالقسم 
  في مباشرة حق الاستئناف

  
   :تكون قابلة للاستئناف : 416المادة 

  . الأحكام الصادرة في مواد الجنح- 1
 الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا ق]ضت بعقوب]ة الح]بس أو عقوب]ة غرام]ة تتج]اوز المائ]ة دين]ار أو إذا              - 2

  .آانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام
  

   :يتعلق حق الاستئناف : 417المادة 
  . بالمتهم- 1
  . والمسؤول عن الحقوق المدنية- 2
  . ووآيل الجمهورية- 3
  . والنائب العام- 4
  .دارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العموميةلإ وا- 5
  . والمدعي المدني- 6

  . عن الحقوق المدنيةولالمسؤوفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وب
  .ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط
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  . يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطـق بالحـكـم الحضوري :418المادة 
 ال]شعبي البل]دي   غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ لل]شخص أو للم]وطن وإلا فلمق]ر المجل]س      

للنيابة العامة بالحكم إذا آ]ان ق]د ص]در غيابي]ا أو بتك]رر الغ]ـياب أو ح]ضوريا ف]ي الأح]وال المن]صوص عليه]ا ف]ي                   أو
  .350و) 3 و1فقرة  ( 347 و345المواد 

ستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخ]صوم الآخ]رين مهل]ـة إض]افية خم]سة أي]ام لرف]ع               وفي حالة  ا   
  .افئنتسلاا

  
  .يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم : 419المادة 

  .وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم
  

  .يرفع الاستئناف بتقرير آتابي أو شفوي بقلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه : 420المادة 
  .ويعرض على المجلس القضائي

  
وقع على تقرير الاستئناف من آاتب الجهة التي حكمـت ومن المستأنف نفسه ومن محام ) معدلة(  :421 المادة

 يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، وإذا آان الأخيرةأو من وآيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفـي الحـالة 
  )1(.المستأنف لا يستطيع التوقيـع ذآـر الكاتب ذلك

  
إذا آان المستأنف محبوسا جاز له آذلك أن يعمل تقرير استئناف]ـه ف]ـي المواعي]د المن]صوص عليه]ا             : 422المادة  
  .ويسلم إليه إيصال عنه.  لدى آاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص418في المادة 

  ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة مـن هـذا التقرير 
  .ل أربع وعشرين ساعة إلى قلم آتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإلا عوقب إدارياخلا

  
يج]]وز إي]]داع عري]]ضة تت]]ضمن أوج]]ه الاس]]تئناف ف]]ي قل]]م آت]]اب المحكم]]ة ف]]ـي المواعي]]د     ) معدلnnة( : 423المnnادة 

  .ل خاص مفوض بالتوقيعالمنصوص عليها لتقرير الاستئناف ويوقع عليها المستأنف أو محـام أو وآيـ
وترسل العري]ضة وآ]ذلك أوراق ال]دعوى بمعرف]ة وآي]ل الجمهوري]ة إل]ى المجل]س الق]ضائي ف]ي أج]ل ش]هر عل]ى                 

  .الأآثر
وإذا آان المتهم مقبوضا عليه أحيل آذلك في أقصر مهلة وبأمر من وآيل الجمهورية إل]ى مؤس]سة إع]ادة التربي]ة                 

  )2(.بمقر المجلس القضائي
  

_______________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من آاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وآيل خاص مفوض عنه بالتوقيع 

  .ة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب وإذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وفي الحال
  .ويقيد تقرير الاستئناف في سجل معد لذلك

  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : السطر الثالث-الفقرة الأولى) 3063.  ص49 ر.ج(،1982اير  فبر13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ."في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف: "... بدلا من 

  ..."في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المستأنف أو محام أو وآيل خاص مفوض بالتوقيع:"... يقرأ 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم آتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف

  .ويوقع عليها من المستأنف أو محام أو وآيل خاص مفوض بالتوقيع
لس القضائي في أقصر مهلة وإذا آان المتهم مقبوضا عليه أحيل وترسل العريضة وآذلك أوراق الدعوى بمعرفة وآيل الدولة إلى المج

  .آذلك في أقصر مهلة وبأمر من وآيل الدولة إلى دار السجن بمقر المجلس القضائي
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 إلى المتـهم وعند الاقتضاء إل]ى  419 يـجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة  :424المادة  
المدنية غي]ر أن ه]ذا التبلي]غ يك]ون إج]راؤه ص]حيحا بالن]سبة للم]تهم الحاض]ر إذا ح]صل بتقري]ر                    المسؤول عن الحقوق    

القضية قـد قدمت إلى تلك الجلسة في مهل]ة الاس]تئناف المق]ررة للنائ]ب الع]ام وذل]ك        بجلسة المجلس القضائي إذا آانت    
  .بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى

  
فقرة  (357نفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعـوى الاستـئناف مـع مراعاة أحكام المواد يوقف ت : 425المادة 

  .427 و419 و365و) 3 و2
  

 تع]ين رف]ع الاس]تئناف ف]ي مهل]ة      130 و 129 و 128إذا فصلت المحكمة فـي طـلب إفـراج وفقا للم]ـواد           : 426المادة  
  .أربع وعشرين ساعة

وال حت]]ى ت]]ستنفذ مهل]]ة ذل]]ك  ف وآي]]ل الدول]]ة وذل]]ك ف]]ي جمي]]ع الأح]]  ف]]صل ف]]ي اس]]تئنا ويظ]]ل الم]]تهم محبوس]]ا ريثم]]ا ي 
  .الاستئناف

  
لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصـلت فـي مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد  : 427المادة 

  .الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم
  

تحول القضية إلى المجلس القضائي في الحدود الـتي تعيـنها صحيفـة الاستئناف وما تقتضيه صفة  : 428المادة 
  .433المستأنف على الوجه المبين بالمادة 

  
  القسم الثاني

  ستئنافيةلافي تشكيل الجهة القضائية ا
   في مواد الجنح والمخالفات

  
قل من لأنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على استئيفصل المجلس القضائي في إ) معدلة( : 429المادة 

  .رجال القضاء
  .ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قـلم الكتـاب يؤديها آاتب الجلسة

  )1(.وإذا آان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف
  

  الثالثالقسم 
  في إجراءات الاستئناف 
  أمام المجلس القضائي

  
تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاآم مع مراعاة ما ورد من استثناء ف]ي أحك]ام الم]واد                 : 430المادة  
  .الآتية 

  
  . المتهميفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تـقرير شـفوي مـن أحـد المستشارين ويستجوب : 431المادة 

  .ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم
 الم]]ستأنفون فالم]]ستأنف عل]]يهم، وإذا م]]ا تع]]دد الم]]ستأنفون     :وت]]سمع أق]]وال أط]]راف ال]]دعوى ح]]سب الترتي]]ب الآت]]ي     

  .والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور آل منهم من إبداء أقواله
  .وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة

  
_____________  

  
  )1155 .  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90تممت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .قل من رجال القضاءلأستئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على ايفصل المجلس القضائي في إ
  .آلائه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها آاتب الجلسةويقوم النائب العام أو أحد و
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  .إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو آان غير صحـيح شكلا قرر عدم قبوله : 432المادة 

  .فيهوإذا ما رأى أن الاستئناف رغم آونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قـضي بتأييد الحكم المطعون 
وفي آلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابـة العامة فإن المصاريف تت]رك إذ       

  .ذاك على عاتق الخزينة
  

يج]]وز للمجل]]س بن]]اء عل]]ى اس]]تئناف النياب]]ة العام]]ة أن يق]]ضي بتأيي]]د الحك]]م أو إلغائ]]ه آلي]]ا أو جزئي]]ا   : 433المnnادة 
  .ر صالحهلصالح المتهم أو لغي

آن ليس للمجلس إذا آان الاستئناف مرفوعا من  المتهم وح]ده أو م]ن الم]سؤول ع]ـن الحق]وق المدني]ة أن ي]سيء           و
ولا يجوز له إذا آان الاستئنـاف مـرفوعا مـن المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه ي]سيء              . حالة المستأنف 

  .إليه
 أن يقدم طلبا جديـدا ولكن له أن يطلب زي]ادة التعوي]ضات المدني]ة         ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف      

  .الأولىبالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمـة الدرجـة 
  

إذا آان تعديل الحكم راجعا إل]ى أن المجل]س رأى أن]ه ل]يس ثم]ـة م]ن جناي]ة ولا جنح]ة ولا                ) معدلة( : 434المادة  
 لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنـه يقـضي ببراءته من آثار المتابع]ة بغي]ر عقوب]ة ولا    مخالفة وأن الواقعة ليست ثابتة أو  

  .مصاريف
 يرف]ع طلب]ه   366وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المن]صوص علي]ه ف]ي الم]ادة                 

  )1(.مباشرة أمام المجلس
  

لمجلس قد رأى أن الم]تهم ي]ستفيد م]ن ع]ذر مع]ف م]ن العق]اب        إذا آان تعديل الحكم مرجعه إلى أن ا   : 435المادة  
   .361التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 

  
إذا آان المرج]ع ف]ي تع]ديل الحك]م إل]ى أن المجل]س ق]د رأى أن الواقع]ـة لا تك]ون إلا مخالف]ة ق]ضى                  : 436المادة  

  .بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء
  

ن الحك]م م]ستجوب الإلغ]اء لأن المجل]س ق]د رأى أن الواقع]ة بطبيعته]ا ت]ستأهل عقوب]ة جناي]ة                     إذا آ]ا   : 437المادة  
  .قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيـابـة العامة لإجراء شؤونها بما تراه

ؤسسة إعادة التربية ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإيـداع المتهم م     
  .أو بالقبض عليه

  . عند الاقتضاء363وتطبق فضلا عن ذلك المادة 
  

 إذا آان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغف]ال لا يمك]ن تدارآ]ه للأوض]ـاع المق]ررة قانون]ا والمترت]ب             : 438 المادة
  .على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم فـي الموضوع

  
  

______________  
  
  )749.  ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
كن إذا آان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يم

  .إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف
  . رفع طلبه مباشرة أمام المجلس366وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضى ببراءته تعويضات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الرابع
  في التكليف بالحضور والتبليغات

  
  

تطب]]ق أحك]]ام ق]]انون الإج]]راءات المدني]]ة ف]]ـي م]]ـواد التك]]ـليف بالح]]ضـور والتبليغ]]ات م]]ا ل]]م توج]]د      : 439المnnادة 
  .النصوص من مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح

ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنف]سه أو لزوج]ه أو أح]ـد أقارب]ـه أو أص]هاره أو أص]هار زوج]ه                 
ى م]ا لا نهاي]ة أو لأقارب]ـه أو أص]ـهاره م]ن الحواش]ي إل]ى درج]ة اب]ن الع]م ال]شقيق أو اب]ن الخ]ال              على عمود النسب إل   
  .الشقيق بدخول الغاية

  
 يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة وم]ـن آ]ـل إدارة م]رخص له]ا قانون]ا         )معدلة( : 440المادة  

  .ات المـقدمة إليه دون تأخيرآما يجب على المكلف بالتبليغ أو يحيل الطلب. بذلك
ش]ارة إل]ى الن]ـص الق]انوني ال]ذي يعاق]ب       لإويذآر في التكلي]ف بالح]ضور الواقع]ة الت]ي قام]ت عليه]ا ال]دعوى م]ع ا         

  .عليها
آما يذآر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رف]ع أمامه]ا الـن]ـزاع ومك]ـان وزم]ان وت]اريخ الجل]سة وتع]ين في]ه                    

  .ا أو صفة الشاهـد عـلى الشـخص المذآورصفة المتهم، والمسؤول مدني
آم]ا يج]]ب أن يت]ضمن التكلي]]ف بالح]ضور الم]]سلم إل]ى ال]]شاهد ب]أن ع]]دم الح]ضور أو رف]]ض الإدلاء بال]]شهادة، أو       

  )1(.الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون
  

  )2(.يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة) معدلة( : 441المادة 
  

  الكتاب الثالث
  في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث

  

  وللأالباب ا
  أحكام تمهيدية

  
  )3(. يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر) معدلة( : 442المادة 

  
  . تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يـوم ارتكـاب الجريمة: 443 المادة

______________  
  
  )749. ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو أية جهة إدارية مؤهلة قانونا ويجب على القائم بالتبليغات أن 

  .ستجيب إلى طلبهم بدون تمهلي
  .  ويبين التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة ويشار فيه إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها

ويذآر فيه المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة آما يوضح صفة المبلغ إليه متهما آان أو مسؤولا عن 
  .االحقوق المدنية أو شاهد

  . وإذا آان التكليف بالحضور مبلغا بناء على طلب المدعي المدني ذآر فيه اسمه ولقبه ومهمته وموطنه الحقيقي أو المختار
و يتعين أن يذآر فضلا عن ذلك في التكليف بالحضور المسلم إلى شاهد أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة أو شهادة 

  .ليه قانوناالزور آل أولائك معاقب ع
  
  )749.  ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يكون تبليغ القرارات في الحالات اللازمة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني

  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69مر رقم ألغيت الفقرة الثانية بالأ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرة

الثامنة عشرة أن تستبدل بقرار غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين السادسة عشرة و
  .444مسبب أو أن تستكمل عقوبات القانون العام بتدبير أو أآثر من تدابير الحماية أو التهذيب حسبما نصت على ذلك المادة 

  .ولا يجوز بأي حال أن يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة


